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 :تمهيد  
ة موحدة تلتزم بها جميع الدول تعمل كل الدول في التكامل الاقتصادي على تطبيق سياسات تجارية واقتصادي      
خرى التي تحد من القيود التجارية الأعضاء كإلغاء الرسوم الجمركية على السلع المتداولة بين هذه الدول، وإلغاء الأ

عضاء في اتفاقية التكامل الاقتصادي، حيث تتفق تلك الموارد الاقتصادية بين الدول الأحركة التجارة وحرية حركة 
 الدول على سياسة تجارية موحدة للتعامل التجاري مع الدول خارج الاتحاد الاقتصادي.

الذي يتكون من ثلاث مباحث وكل مبحث يندرج تحت ثلاث  ليه في هذا الفصلوهذا ما سوف نتطرق إ    
 مطالب وذلك على النحو التالي:

 مفهوم التكامل الاقتصادي.ول:  المبحث الأ 
   :التجارب الرائدة في مجال التكامل الاقتصادي.المبحث الثاني 
   :التقليدي. المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي المبحث الثالث 
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 .ول: مفهوم التكامل الاقتصاديالأ المبحث
 ليه نظرا للمزايا التي يحملهالى الانضمام إالعصر حيث تسعى الدول إ كامل الاقتصادي ضرورة من ضرورياتالت    

لى ئم للتنمية الاقتصادية بالإضافة إنتاج وخلق مناخ ملاالتوسع في حجم الإخير من اتساع حجم السوق، هذا الأ
 الاقتصادي.دفع عجلة النمو 

 تعريف التكامل الاقتصادي والنظريات المفسرة له. لب الأول:المط
 عطاء مفهوم محدد له.تصادي كما اختلف الاقتصاديون في إاختلفت المدارس والنظريات المفسرة للتكامل الاق     

 أولا: تعريف التكامل الاقتصادي.
يجاد تعريف محدد تصاد، فقد اختلف الاقتصاديون في إالتكامل الاقتصادي من الصيغ الغامضة في علم الاق       

الاندماج  التكامل الاقتصادي الإقليمي دورا أساسيا فييلعب  ، حيثقدمت حوله فاهيمله، وهناك مجموعة من الم
سقة مع ناالتجارة المتعددة الأطراف وتكون مت نظامبوينبغي أن يستند على التمسك  في السوق العالمية 

نجح يالاقتصادي لا يمكن أن  فترض أن التكاملنومع ذلك فإنه لا ينبغي أن  ،الإصلاحات الاقتصادية الوطنية
كون ييجب اختيار الإطار المؤسسي بعناية ويجب أن وجود عدد من الشروط، كما في كل مكان فمن الضروري 

 1دول المعنية .ال وإمكانات لتوقعات امناسب
   تدخل الحكوميبأنه يعتمد على مناقشة قضية التمييز أو ال" "  "Blassa:Bبيلا بلاسايعرفه الاقتصادي "      
"Intervention Gouvernemental "يذهب هذا الاقتصادي  ذبسياسة حرية التجارة الخارجية، إ وعلاقتها
رير التجارة بين مجموعة الحكومي يعد شرطا منطقيا ومدخلا طبيعيا لتحو التدخل لى اعتبار أن اختفاء التمييز أإ

 2عضاء في التنظيم التكاملي.الدول الأ
 بواسطته نه عبارة عن مسارد رواد النظرية التكاملية فيرى بأأح " Ernest Haas"  أما "ارنست هاز"      

 3نواع.الأبعاد والأ بمختلفتتولى شؤونها نشاء مركز أو وحدة أشمل وأوسع تسعى الوحدات السياسية إلى إ

                                                           
1 Walter Kennes. Quelques réflexions sur l’intégration économique régionale. CCE - DG VIII.P:193.  

   ومحدد مختلف أشكال ومراحل التكامل الاقليمي، حاصل على شهادة  1961صاحب نظرية التكامل الاقتصادي سنة  1928 اقتصادي مجري ولد عام
 .1991الدكتوراه من جامعة بيل الأمريكية، كان مستشارا للبنك الدولي والمنظمات الدولية العامة والخاصة، توفي عام 

بسكرة،  جامعة محمد خيضر، ، مذكرة ماجيستر،طار التكامل الاقتصادي في ضوء التغيرات الاقتصادية الحديثةإحركة التجارة الدولية في عبد الرحمان روابح،   2
 .  05، ص2013

، شهادة ماجيستر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، وء الطروحات النظرية والمرجعية القانونية: تجارب وتحديات، التكامل الاقتصادي العربي على ضخليفة مراد1
  .42ص، 2006
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" فيرى بيلا بلاسابرجن" أن التكامل الاقتصادي كعملية يشتمل على العديد من الجوانب التي ذكرها ""تن يرى    
يجاد أحسن السبل للعلاقات الاقتصادية  الدولية والسعي لإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام هذا أنه عبارة عن إ

 1التعاون.
نه عملية تحقيق اعتماد متبادل بين اقتصاديات مجموعة من الدول بدرجات مختلفة قائمة على يعرف كذلك بأ     

ة للدول أسس معينة، مستخدمة في ذلك مداخل مختلفة بهدف زيادة وتدعيم القدرة الاقتصادية والاجتماعي
 2ء.عضاالأ

كما يرى البعض بأن التكامل الاقتصادي "عملية تنسيق مستمرة متصلة وصيغة من صيغ العلاقات     
 3."الاقتصادية الدولية

هو ارتباط جملة من الدول تجمعها خصائص معينة من خلال ما سبق يتبين لنا أن التكامل الاقتصادي       
 واجز الجمركية.الح كإلغاءوذلك للاستفادة من المزايا التي يمنحها التكامل  

 4على عدة حقائق منها ما يلي:للتكامل الاقتصادي الأساسية  ةفكر الحيث تقوم       
  اقتصاديًا بإمكانياتها سواء  يلا توجد دولة واحدة يمكن أن تكتفالعالم مقسم إلى دول مستقلة وأنه

بمفهومها الواسع  من حيث الموارد أو من حيث نطاق السوق فيها، ومن هنا وجدت التجارة الخارجية
 ؛بين الدول بعضها مع بعض انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج الذى يعني

  تصل إلى حد إشعال الحروب والاستعمار  ، حيثبين الدول كبيرةتجارة الخارجية منافسة  التشهد
 ؛يجاد سوق لتصريف السلع والخدماتللاستيلاء على موارد الدول الأخرى ولإ

  الحرب والاستعمار فإن الدول تستخدم في هذه المنافسة عدة سياسات اقتصادية منها ما تفرضه من وبعيداً عن
لجذب الموارد  تقديم حوافزأو  ، قيود كمية وتعريفية لتحد من تدفق السلع الأجنبية إليها حماية للصناعات الوطنية

 ؛والتكنولوجياالكفاءات البشرية ، الأموال تحتاجها للإسهام في التنمية من رؤوس التي

                                                           
  .32 ، ص2007باتنة، جامعة الحاج لخضر،  ، شهادة ماجيستر، طار المنظمة العالمية للتجارةإ قليمية وحرية التجارة فيالتكتلات الاقتصادية الإسيا الوافي، آ 1
 . 641ص )د، س، ن(، ،99، العدد التكامل الاقتصادي والتنسيق الصناعي العربي: دراسة تحليلية حامد عبيد حداد، مجلة كلية الآداب، 2
 . 172، ص 2009 الإسكندرية، ،مؤسسة رؤية للنشر والطباعة والتوزيع ، اقتصاديات التجارة الخارجية،محمد احمد السريتي 3
 3-1، في: مكَة المكرمة، وحدة الأمة الإسلامية ، مقدمة للنشر بعنوانالوحدة الاقتصادية بين الامة الاسلاميةورقة بحثية تحت عنوان محمد عبد الحليم عمر،  4

 .3، ص 2005أغسطس 8-6هـ الموافق1426رجب 

 



.الاطار النظري للتكامل الاقتصادي                                            الفصل الأول:      

 
5 

 الجزء الأكبر من التجارة الخارجية وتبقى على  حوذكبيرة والاقتصاديات القوية تستأن الدول ذات الإمكانيات ال
أحد معانيها  في تعني والتييعيشها العالم الآن  التيظل العولمة  الصغيرة تابعة لها، ويزيد ذلك في الاقتصاديات

 .الدوليديات المحلية بالاقتصاد زيادة تأثر الاقتصا
فكرة التكامل الاقتصادي بين مجموعات من الدول ذات الظروف المتشابهة، وتقوم هذه  كانتلذلك          

 1الفكرة على أمرين أساسين هما:
 ؛دمات بين مجموعة الدول المتكاملةإزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخ 
 يفيد الجميع. يهذه الدول مبنية على التعاون الذأحسن السبل لقيام علاقات اقتصادية بين  إيجاد 

 ثانيا: النظريات المفسرة للتكامل الاقتصادي.
 ة للتكامل الاقتصادي وهي كما يلي:سر تعددت النظريات المف   
 : النظرية الاتحادية ] الفدرالية[ -1

قة التي يتم بواسطتها هي الطري أن الوحدة السياسية" أحد رواد المدرسة الفدرالية " أميتاي أتزيونييعتبر     
 2في قطاعات معينة. طرافمتبادل بين الأدث التكامل لابد من وجود اعتماد ه لكي يحالتكامل، وأن

تعتمد على متغير محدد في تفسير التكامل  تكامل، إذحيث تعد هذه النظرية من أقدم النظريات المفسرة لل      
ولة تبعا لمصلحتها القومية كما في كل د سلطات العلياحيث تقرر ال ،والمتمثل في القرار الحكومي للدول المتكاملة

راها القائمون بالحكم التنازل عن أجزاء من سيادتها، بحيث تتفاوت بحسب كل حالة من أجل تحقيق مختلف ي
ع كاملية، ويكون الهدف تعظيم المنافوذلك بعد حساب عقلاني رشيد للنفقة والعائد من العملية التمنافع التكامل 

كفل ليات دستورية تتمع وضع آ لى أقصى حد ممكن،لتكامل وتقليل النفقات والخسائر إفي المجالات المختلفة ل
حيث كاملة، بين الوحدات المت الدستوري ن الجماعي القائم على ذلك الرباطمبحل النزاعات والحفاظ على الأ

سواق المحلية التجارية التي تكفل الربط بين الأدارة النظام النقدي وتوجيه السياسات المالية و لى إتتوسع صلاحياتها إ
وقاعدة للتعاون في مواجهة التقلبات الدورية التي يتعرض لها عادة التوزيع على نحو التقارب في مستويات النمو، وإ

 3الي، ويمكنها من الاستفادة بقدر كبير من التعامل في الاقتصاد الدولي.النظام الرأسم
 

                                                           
 .04نفس المرجع، ص   1
، 2009، شهادة ماجيستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، واقع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآفاقهبوشول السعيد،  2

 . 16ص
، شهادة ماجيستر، جامعة في تحقيق التكامل الاقتصادي: دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية والتجربة المغاربية دور المشروعات المشتركةمقروس كمال،  3

 .36، ص2014فرحات عباس، الجزائر، 
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 النظرية الاتصالية ] الصفقات [: -2
والتي استخلصها من دراسة عدد من محاولات  ظهرت هذه النظرية على يد الباحث " كارل دويتش"      

وروبية المشتركة، هيئة الفحم والصلب، السوق الألات التكامل في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومن بين هذه المحاو 
دورا مهما في تحقيق الوحدة، ولضمان نجاعة العملية لاتصالات ...إلخ، حيث يرى أن لالأطلسيل ومنطقة الشما

 2والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 1الطريقة التي يتم بها زيادة الاتصالاتالتكاملية أعطى " كارل دويتش " 
 ويمكن اعتبار أن القطاع وجود قطاع رئيسي تتمحور حوله عملية التكامل وتتركز حوله المؤسسة ضرورة ،

 الاقتصادي هو أكثر القطاعات التي تتمحور حولها عملية التبادل؛
 الدول المندرجة ضمن التكامل في شى  المجالات؛ينضرورة وجود درجة عالية من الاعتماد المتبادل ب  
  التكامل؛ الجنسيات في خلق العديد من قنوات الحكومية كالشركات متعددةدور القوى غير 
  التي تعترض سيرورة التكامل؛ضرورة وضع شروط محلية وعالمية لتجاوز العقبات 
 .يجب أن تكون النخب والقوى الحاكمة قادرة على التعامل مع هذه الشروط 
 النظرية التعاملية: -3
تها محدودة أو واسعة، كانت سلطالطة مركزية سواء  سلى خلق غير المقبول القفز إخيرة أنه من وقد رأت هذه الأ    

الفئات ية حساسية لدى من الشؤون الفنية التي لا تثير أ فضل الانطلاق بخلق تنظيمات تتولى عدداوأنه من الأ
سيقضي على مر أن هذا الأ  الاجتماعية القائمة، ويرى أصحاب هذه النظرية وفي مقدمتهم " كارل دويتش"

الكثير من التعقيدات التي تثير حساسية الدول وما قد يترتب عليه من خسائر بفقدان ما أمكن تحقيقه في السابق، 
في تباع منهج تعاملي يعمل على تشجيع وتكثيف المعاملات بين الفئات الاجتماعية المختلفة يفضل إوبناءا عليه 

قليمية تتولى الشؤون الإالدول المعنية، وما يلفت النظر في هذا المنهج تفاديه الاعتماد على هياكل مؤسسية محددة 
بذاتها عقبة في وجه التكامل مكتفية بإقامة ما يلزم من المؤسسة لإدارة شؤون المعاملات التي يجرى  خوفا أن تتحول

 3تكثيفها.

 
                                                           

   (1912-1992تركز )  عمله على دراسة الحرب، السلام، القومية، التعاون والاتصال ومن اهتماماته إدخال الأساليب الكمية وتحليل النظام الرسمي ونموذج
 التفكير في مجال العلوم السياسية والاجتماعية.

، شهادة ماجيستر، جامعة قاصدي مرباح، ة حالة قطاع الصناعةدور المشروعات العربية المشتركة في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي: دراسغانية نذير،  2
 . 16، ص2009ورقلة، 

  نفس المرجع. 2
 . 09، صمرجع سبق ذكرهسيا الوافي، آ  3
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 النظرية الوظيفية: -4
 David  "صلية بزعامة " ديفيد ميترانيالأ ترة بين الحربين العالميتين وظهرت باسم النظرية الوظيفيةشاعت في الف 

Mitrany "  1ثر الانتقادات التي وجهت لها وهي كما يلي:ثم تطورت إلى الوظيفة الجديدة إ 
 [: التقليدية ]لية النظرية الوظيفية الاص -أ

هنا والمقصود  "  politics low "تقوم على فكرة مفادها أن التكامل يكون منطلقه ميادين السياسة الدنيا    
كالشؤون " high politics "فصلها عن مجالات السياسة العليا  هو القضايا الاقتصادية والفنية التي يجب

الأساليب فهي تؤكد على وجوب التركيز على يديولوجية، السياسية وقضايا الأمن القومي والقضايا ذات الأهمية الإ
دية التقلي م الوظيفية كما تقو نسب للتكامل الدولي،  المدخل الأ لأنهتوفير الرخاء والرفاه الاقتصادي لى التي تؤدي إ

لى العالمية في أطرها وهي الاختلافات الرئيسية  بين الوظيفية التقليدية في توجهها العام على تخطي الإقليمية إ
 والجديدة.

  النظرية الوظيفية الجديدة ] الحديثة [: -ب
عت هذه النظرية القصور الذي كان في النظرية التقليدية، وقد جم لى علاج حيث سعت هذه النظرية إ      

دوا على وجود أو توفر جملة من " كارل دويتش" الذين أك "،" اميتاي ايتزيوني ،ارنست هاز"سهامات كل من "إ
 3وهي: 2المسيرة التكامليةتقوية سس التي تساعد على الأ
  المعنية، وتنشئ اتفاقا في الدولمشتركة تقرب بين منظومة القيم التي تتبناها الفئات الاجتماعية توفر ثقافة 

عاما بينها حول ما يعتبر عناصر رفاهية في حياتهم، وهذا ما يجعل التكامل على النطاق العالمي كما نادى به 
 الوظيفيون القدامى؛  

  ،المجالات الحيوية التي تحتل مكانة متميزة في اقتصاديات  ع فيو والشر وجوب تخصيص موارد اقتصادية كافية
 عمل المشترك وتحقيق رفاهية المجتمع؛الدول المتكاملة، وهذا من أجل انجاز ال

 مع ضرورة وجود أطر مؤسسية  حزاب السياسية في هذه العمليةوالنخب والأ قحام جماعات المصالحوجوب إ
 قليمية تتجاوز في قراراتها الحدود الوطنية.من القرارات لتكون بذلك مؤسسات إ ليها الحد الأدنىيوكل إ

 

                                                           
  .40ص ، مرجع سبق ذكره،مقروس كمال 1
  .12، صمرجع سبق ذكرهسيا الوافي، آ 2
  نفس المرجع. 3
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 .(المراحل الأهمية، المقومات،) التكامل الاقتصادي المطلب الثاني:
لى الدخول في تكاملات اقتصادية، حيث يرتكز همية كبيرة مما يجعل الدول تسعى إيتميز التكامل الاقتصادي بأ    

  وذلك كما يلي: هذا التكامل على مقومات ويمر بعدة مراحل
 .أهمية التكامل الاقتصاديأولا: 

إذ تتجلى أهميته في النقاط  ،مهما في حياة الدول الأعضاء في العملية التكاملية دورا يلعب التكامل الاقتصادي   
 1التالية:

  طار العملية التكامليةإيمكن الدول المندرجة ضمن  من الاستفادة من الحجم الكبير للسوق وتجاوز صعوبات
عادة إو  صاديا سليما،ضيق السوق المحلية، حيث يشجع السوق الكبير على توجيه الاستثمارات توجيها اقت

لعوائق في هذا المجال، حيث إزالة كل اتكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال، والعمل من دولة إلى أخرى و 
نطاق السوق على إقامة صناعات ذات حجم اقتصادي تنخفض فيها تكاليف الإنتاج لدرجة  تساعايشجع 

 ؛لتسويق خارج أسواق الدول الأعضاءتمكن المشروعات من ا
 ،هذا لإشباع و  التعليمية، ، الصحيةلسكنيةا الغذائية، خلق فرص ممتازة لتوفير مستلزمات التنمية البشرية

 ؛الحاجات الأساسية لشعوب الدول الأعضاء في العملية التكاملية
  يساهم التكامل الاقتصادي في زيادة معدلات التبادل التجاري لدول الأعضاء، كما يؤدي إلى زيادة القوة

من ثم فإن و  ،أفضل مع الدول الأخرىتفاضلية لأنه كلما زاد عدد الأعضاء كلما كانت هناك قوة  التفاوضية
تصادي يحسن معدل التبادل حجم تجارتها مع العالم الخارجي سيكون في وضع أفضل، أي أن التكامل الاق

 2.التجاري
  عات القائمة ومختلف عناصر الإنتاج في يساعد التكامل الاقتصادي على زيادة المنافسة بين مختلف المشرو

الدول الأعضاء، الأمر الذي يؤدي إلى انسحاب المنتجين ذوي الكفاءة الأقل وبالتالي الاستخدام الأمثل 
 3.للموارد الاقتصادية وزيادة رفاهية المستهلكين

                                                           
 .09، ص مرجع سبق ذكرهبوشول سعيد،    1
  منها إلى تحقيق مصلحتها الذاتية في نطاق المصلحة الجماعية،  أخذ وعطاء في نفس الوقت، ونظرا لكون العملية التكاملية تجري بين دول تسعى كل عمليات

ذلك عبر بلدان أخرى داخلة في  الدولتين، إلا إذا تم تعويض توازنات بين أفعال الأخذ والعطاء، فإذا توقفت إحداهما ينهار هذا التكامل بين فيستوجب إذن إيجاد
 .إطار التكامل

 .36، ص مرجع سبق ذكرهسيا الوافي، آ  2

 نفس المرجع.  3 
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 : مقومات التكامل الاقتصاديثانيا
 على قدر درجة توافرها تقاس إمكانية نجاحتكامل اقتصادي و تعلقة بمسار أي هناك جملة من المقومات الم    

 تتمثل هذه المقومات في ما يلي:الدول قيد التكامل في مسعاها، و 
  1تتمثل في: المقومات الاقتصادية: -1
 المالية ولا يتطلب بالضرورة هذا التنسيق و  ،النقدية ،انسجام السياسات الاقتصادية وخاصة السياسة التجارية

، قليمية متوازنةإتنمية اقتصادية  السياسات إضافة لذلك يجب تنسيق سياسات الاستثمار بشكل يؤمنتوحيد 
تنمية قليمية للاستثمار تضمن إقليمية ويتم ذلك بإعداد سياسة التوفيق بين المصالح الوطنية الإ حيث يمكن

 ؛عضاءمتجانسة بين الدول الأ
 ة والاحتكار ومدى العام والخاص والعلاقة بينهما أو المنافس)دور كل من القطاع  آليات النظام الاقتصادي

 ؛تكامل الأسواق(
  ن عدم توفر تلك الموارد بشكل كاف لدى بعض الدول قد يحفزها للدخول في أتوفر الموارد الطبيعية حيث

 ؛ول التي تتوفر لديها تلك المواردتكامل مع غيرها من الد
 الفني الماهرهمية عنصر العمل الاقتصادي و أنتاجية ويبرز هذا الجانب ية الإتاج اللازمة للعملنتوفر عناصر الإ 

ية إلى نجاح التكامل ، حيث أنه من العوامل المؤد2نتاجية وتوفير الكفاءة فيهالأهميته بالنسبة إلى العملية الإ
عضاء في التكامل ل الأالمدربة وحرية انتقالها مما يتيح للدو ، يدي العاملةبيت دعائمه وجود الأتثالاقتصادي و 

وارد وزيادة نمية هذه المكما يمكنها في نفس الوقت من ت ،باستمرارنتاجية بطريقة فعالة و واردها الإاستغلال م
   3.تقوية التعاون الاقتصادي بين الدول المتكاملةنتاج ورفع مستوى المعيشة و حجمها ومنه زيادة الإ

 يعد هذا المقوم عنصر مهم في نجاح إذ الاتصال وغيرها ، النقلوسائل ، لبنية الأساسية ويقصد بها الطرقتوفر ا
 4.بدونه يبقى التكامل محدوداي تكامل اقتصادي و أ
  عمل على ربط الدول بعضها نها تأمرا ضروريا للتكامل، حيث أوعملية توفير وسائل النقل والمواصلات يعتبر

ماكن ألى إنتاج ن الإماكأوالسلع المصنعة من  يضا في نقل وتصدير السلع والمنتجات الزراعيةأببعض، وتساعد 
يدي العاملة، كما تعمل وسائل المواصلات على تعزيز التعاون عن طريقها يمكن كذلك تجميع الأالاستهلاك و 

                                                           
 .22، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان روابح،   1
2
 .643ص، مرجع سبق ذكرهحامد عبيد حداد ،   
 .18ص ،2013 بسكرة،جامعة محمد خيضر، ، مذكرة ماجستير، جنبي المباشرار الأدور التكامل الاقتصادي في تفعيل الاستثمخاطر اسمهان،   3 
 .643، ص مرجع سبق ذكرهحامد عبيد حداد،  4



.الاطار النظري للتكامل الاقتصادي                                            الفصل الأول:      

 
10 

خل كل دولة من كما يجب توفر وسائل النقل والمواصلات دا ،و المعزولةألاقتصادي بين المناطق المتجاورة ا
 1.لخرى الداخلة في نطاق التكاممجموعة الدول الأكل دولة و   الدول المتكاملة وبين

 :المقومات السياسية  -2
  نظمة تركة وقدر كاف من التوافق بين الأرادة سياسية مشإالسياسية بصورة رئيسية في توافر تتجلى المقومات

بالأحرى بين  أوالاجتماعية والعلاقات السياسية بين الدول ، الاقتصادية، السياسية والسياسات العامة
كبر أهمية أهذه المقومات  سبتك حيث ،حكوماتها قائمة على الاعتراف والاحترام المتبادلين وحسن الجوار

للتكتلات الاقتصادية التي تجمع بين بلدان نامية بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه في هذه البلدان من جهة 
 2.خرىأهة ادية الفعلية فيما بينها من جوضعف الروابط الاقتص

 ن عدم أنظمة السياسية متقاربة من حيث الفلسفة والتوجيهات الإيديولوجية ذلك ن تكون الأأينبغي  ذإ
هم عائق في وجه التجارب التكاملية في العالم، في حين أل نظمتها السياسية شك  أالتماثل بين الدول في طبيعة 

 3.قامة تكامل في نجاح تكاملهاإلى إالتي سعت  نظمة السياسية لمعظم الدولساعد التماثل في الأ
 4تتمثل في: :المقومات الأمنية -3
  الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة

 ؛و في المستقبلألتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في المجالات كافة سواء في الحاضر 
  ان من العصور نسليها الإإتطور الوسائل التقنية التي توصل من بساليب الدفاع والحفاظ على الأأوتطورت

لى تقنية إتكنولوجيا الاتصالات من  الصناعة وتطور وسائل المواصلات، لى الزراعةإالبدائية والحجرية 
 المعلومات.

 5ربع:أن للأمن مستويات متعددة وتجمل في أا لا شك فيه و مم  
 ؛سرتهأممتلكاته و ، من الفرد ضد كل ما يهدد حياتهأ 
 ؛خارجية وأخطار داخلية أي أمن الوطن ضد أ 
 ؛تعمل على التكتل لحماية كيانهااعي لدول تتشارك المصالح فيها و من جمأو أ)اقليمي( ي من قطر أ 

                                                           
 .32ص  ،2002، أطروحة دكتوراه، التكامل الاقتصادي الزراعي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةات، مقدم عبير  1
 .23ص ،مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان روابح،   2

 .22ص  ،2008جامعة الجزائر، الجزائر،  ، مذكرة ماجستير،المشاريع العربية المشتركة ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي العربيبن ناصر محمد،   3               
 .23نفس المرجع، ص    4
 نفس المرجع.  5
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 لىإل تجاوزه ب ،المشتركلى مواجهة التهديد إلم يعد ينصرف إذ بعادا جديدة أقليمي لإمن االأ اكتسبكما  -
المجالات خاصة الاقتصادية كافة الاندماج والتعاون في  ، جل تحقيق التكاملأ قامة ترتيبات وهياكل جديدة منإ

 التنموية.
 :لمقومات الاجتماعيةا -5

م ضماكبر عندما تجمع دول قيد الانأواقع طبيعي مهم ذو قيمة  و القرب الجغرافيأيصبح التواصل  إذ     
الدين فتشابه هذه العناصر يساعد على ترسيخ نظرة فوق وطنية بالنسبة و  التراث ،التاريخ ،خصائص وحدة اللغة

 1.وحدة في القومية، فهو يشمل تجانس و للدول قيد التجمع
و أن يطلق العنان له أعي للتكامل الاقتصادي الذي يمكن كما تمثل هذه المقومات البيئة أو الفضاء الاجتما     

النسيج والوعي الاجتماعي وفي التماثل في قبل كل شيء في قدر من التقارب و  تتركزرقل خطواته بشكل جدي و يع
 2.التقاليدالعادات و  ،ثقافات البلدان المتكاملة

 :المقومات الثقافية -6
التقاليد ، ن اختلاف العاداتألك ذساسيا ومهما بين الدول المتكاملة أتعتبر المقومات الثقافية عاملا        

جود تقارب في هذه ن و إحد بعيد، وفي نفس الوقت فلى إعاقة التكامل إلى إن يؤدي أوالدوافع الاجتماعية يمكن 
ن كانت إن هذه المقومات و ألى إن نشير أوينبغي  ،لنجاح التكامل وفعاليته كبرألى وجود فرص إالمقومات يؤدي 

التي نتاج المختلفة و ج فيها عوامل الإاحله المتقدمة، والتي تمتز لى مر إذا وصل إمهمة لنجاح عملية التكامل خصوصا 
ي أقومات ليست وحدها الكفيلة بنجاح ن هذه المأ لف إلا  آجود مثل هذا النوع من الانسجام والتتتطلب و 

 3.تكامل
همية أهناك  ،همية كل المقومات السابقة لقيام تكامل اقتصادي ناجحأرغم نجاعة و هو أن  وما يمكن قوله     

تكامل حى  لا خرى منها تقارب مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول التي ترغب في الألضرورة وجود مقومات 
ن أيجب التخلص من الاعتقاد القديم والذي يتمثل في صعوبات بينها، كما تكون هناك تخوفات ووجود مشاكل و 

الاعتقاد  نما يجبإو  ،آخر غير مستفيدف مستفيد و تنحصر في طر لا الاقتصادي العلاقة القائمة في ظل التكامل 
 4طراف الداخلة في التكامل مستفيدة.ن كل الأأ

                                                           

 .50، ص مرجع سبق ذكرهخليفة مراد، 1 
 .24، ص ذكرهمرجع سبق عبد الرحمان روابح،  2 

 .22، ص مرجع سبق ذكرهبن ناصر محمد،  3             
 نفس المرجع. 4 
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 مراحل التكامل الاقتصادي :اثالث
و أخرى ألى إاته كلما زاد الانتقال من مرحلة و مستويات عديدة تزداد درجأيتخذ التكامل الاقتصادي مراحل     

ن مراحل التكامل الاقتصادي تتراوح بين التخفيف أي أ ،الاقتصادي التاملى الاندماج إى لآخر وصولا من مستو 
على مستويات أماج اقتصادياتها في وحدة واحدة وهي دإلغائها نهائيا و إلى إالموجودة بين البلدان المتكاملة في القيود 
 التكامل.

 المتمثلة في:املات الاقتصادية القائمة و شكال التالية للتكلى الأإلتوضيح ذلك سنتطرق و  
 .يلضمنطقة التفأولا: 

المفروضة على تجارة السلع ركيةوتتمثل في اتفاق مجموعة من الدول على تخفيض معدلات الرسوم الجم    
 ،خرى ثابتةالخدمات مع الدول الأرسوم الجمركية على تجارة السلع و الخدمات فيما بينها مع الاحتفاظ بمعدلات الو 

التي كونتها انجلترا  "لثالكومنو "مثلتها منطقة تفضيل أبسط درجات التكامل الاقتصادي ومن أعد هذا الشكل وي
 1932.1ممع مستعمراتها السابقة في عا

 2هم خصائص منطقة التفضيل نذكر:من أو 
 أن يتم إلغاءها كليا  دون هذه الصورة التكاملية على مجرد تخفيض العقبات الجمركية وغير الجمركية، تشمل

التبادل التجاري الإقليمي بين دولتين أو ط إذن نوع من المعاملات الجمركية التفضيلية الهادفة إلى تنشيفهي 
 ؛أكثر

 الدول الأعضاء في منطقة  تنصب المعاملة التفضيلية الجمركية على الشق السلعي للتجارة الإقليمية بين مجموعة
 ؛الإقليمية بين هذه الدول ةلكنها لا تمتد إلى الشق النقدي للتجار  ،التفضيل الجزئي

 سياستها القطرية في  يلاحظ أن الدول الأعضاء في منطقة التجارة التفضيلية تحتفظ بحق صياغة وتحديد نمط
مشتركة مع باقي الدول الأعضاء في هذا  غير الجمركية بمفردها دون الدخول في ترتيباتلات الجمركية و المجا

 .الخصوص
 

                                                           
 الرسم الجمركي إلى الرسم على الصادرات والرسم على الواردات تفرضها الدولة على السلع عندما تجتاز حدودها سواء كانت صادرات أو واردات، وينقسم ضريبة. 
  دولة تقوم بتخفيض التعريفة الجمركية المرتفعة  48، عدد دوله 1932يعد النموذج التاريخي لمثل هذه الاتفاقيات بين بريطانيا ويعرف بدول الكومنولث، تأسس عام

 على الواردات من بقية دول العالم.
 .174، ص مرجع سبق ذكرهمحمد احمد السريتي،  1
 .73، ص 2009، مذكرة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الاقتصاديالتجانس العاقر جمال الدين،  2



.الاطار النظري للتكامل الاقتصادي                                            الفصل الأول:      

 
13 

 .منطقة التجارة الحرةثانيا: 
كافة القيود الكمية المفروضة على التبادل لغاء كافة الرسوم الجمركية و إحيث يتفق مجموعة من الدول على        

شهر مثال أولعل  ،عضاءتبادلها مع الدول غير الأ بما تفرضه من قيود كمية علىيما بينها بتعريفاتها الجمركية و ف
من سبعة دول أوروبية : بريطانيا،  1960والتي تكونت عام  للتجارة الحرةوروبية المنطقة الألمنطقة التجارة الحرة هو 

     1.ايسلندا بعد ذلكليها فنلندا و إلبرتغال ثم انضمت او السويد، النرويج، الدانمارك، النمسا ،سويسرا 
عنها من  ما يترتبو  كلة رئيسية تتعلق بإعادة التصديرهذا النوع من التكامل الاقتصادي مش يواجههذا و       

 حوظ في الرسوممل تباين ، خاصة عندما يكون هناكرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقةانحراف التجارة عن ط
الأعضاء في منطقة التبادل الحر إلى  ، إذ يؤدي عدم توحيد الرسوم الجمركية الخارجية للدولالجمركية الخارجية

لأجنبية إلى داخل نطاق المنطقة نتجات االمبعض  حيث يزيد من احتمال تسرب ،اشتداد عملية إعادة التصدير
لرسوم جمركية يتم ذلك باستخدام الدول المطبقة ، و جمركية عالية بوجه خاص إلى داخل الدول المطبقة لتعريفةو 

 لرسوم، وهو ما يكون في مصلحة المستوردين الذين يستغلون الوضع للتهرب من دفع امنخفضة كمناطق عبور
  2.المرتفعة
  .الاتحاد الجمركي ثالثا:
قليم إقاليمها الجمركية المختلفة في أطراف دة دولية تجمع بمقتضاها الدول الأيقصد بالاتحاد الجمركي بأنه معاه     

 عادة ما تكون اقتصاديات البلدان الشركاء متشابهة بما فيه الكفاية بغية تحقيق هيكلة للاقتصادياتو  ،جمركي واحد
 3.التي تتبع عملية التكامل

ضافية هنا بعد الخطوة الإعضاء و اتحاد جمركي بين الدول الأشاء منظمة التجارة الحرة انشاء إنحيث تتبع عملية    
يتم و  ،بين العالم الخارجيل من جهة و التعريفات الجمركية بين دول التكتريفات الجمركية هي توحيد النظم و لغاء التعإ

نشاء إلى إ بالإضافة ،عضاء في الاتحاد عند معدل معينعريفة الجمركية لواردات الدول الأتوحيد التذلك من خلال 
دول التي قد عضاء بهدف تعويض اليرادات بين الدول الأعادة توزيع الإإمركزي للإيرادات الجمركية بهدف  صندوق

 4.يرادات الجمركية نتيجة لإنشاء الاتحادتتضرر حصيلتها من الإ

                                                           

 . 210، ص 2006مؤسسة الرؤية للطباعة والتوزيع، المعمورة،  التجارة الدولية،حمد العدلي، أشرف أ 1 
 .75، ص مرجع سبق ذكرهالعاقر جمال الدين،   2
قليمية على تنافسية تأثير التكاملات الاقتصادية الإدارية، لإمخلوفي عبد السلام، بن عبد العزيز سفيان، مجلة علمية محكمة متخصصة في العلوم الاقتصادية وا 3 

 .05، ص 2014، سبتمبر 03العدد   الاقتصاديات النامية،
 .85، ص 2011ردنية الهاشمية، عمان، دار الفكر، المملكة الأ، الاقتصاد الدولي النظريات والسياساتمتولي عبد القادر،  4 
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 1:ويمكن تلخيص أسس الاتحاد الجمركي في النقاط التالي     
 ؛وحدة القانون الجمركي والتعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء 
  ؛حرية تداول السلع بين الدول الأعضاء 
  ؛يم الجمركي تجاه باقي دول العالموحدة الحدود الجمركية والإقل 
  معادلة يتم  الدول الأعضاء من العالم الخارجي حسبتوزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات

 ؛تفاق عليهاالإ
 وبهذا تتميز منطقة الاتحاد الجمركي على منطقة التجارة الحرة بتوحيد الرسوم الجمركية في كل الدول الأعضاء     

 انحراف التجارة تصدير وما ينجر عنها من احتمالاتمن مواجهة مشكلة إعادة ال يحميهاتجاه العالم الخارجي مما 
 .عن طرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة

  .السوق المشتركةرابعا: 
اء لا يشمل التعريفات الجمركية لغن الإن السير نحو الوحدة الاقتصادية لأعلى درجة مألتي تشكل هي ا     

موال الأرؤوس ، نتاجة على حرية تنقل عوامل الإيضا القيود المفروضأي المبادلات التجارية ولكن أوالقيود فقط 
لية السوق المرتبطة آتغلال الموارد الاقتصادية في ظل تحقيق مبدأ الكفاية الاقتصادية القصوى في اسو  2،والأشخاص

 3.بطبيعة النظام كما تعتمد بلدان السوق تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي
 .الاتحاد الاقتصاديخامسا: 

 ،صفات السوق المشتركةجميع مزايا و  يحتوي على، شموليةو  التكامل الاقتصادي تطوراشكال أكثر أهذا الشكل     
مؤسسات عديدة ئ ن الاتحاد الاقتصادي ينشإعضاء قائما في المنفصل للدول الأفبينما لا يزال الوجود السياس

 4.الاقتصادي عضاء في الاتحادح قراراتها ملزمة لجميع الدول الأتصبتخطى صلاحياتها الحدود القومية و ت
 
 
 

                                                           
 .05-04، ص2013، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، التجارة العربية البينية ودورها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربيبلقاسم طراد،  1
 .15، ص 2013، سبتمبر 04، العدد العربي واستراتيجياته المرتقبة مستقبلاالتكامل الاقتصادي داء المؤسسات الجزائرية، أحيزية هادف، مجلة  2
، ص 2010، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن،  ثارها المستقبلية على الاقتصاد العربيآليات العولمة الاقتصادية و آهيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي،  3

455-456. 
 .389، ص 2010ردن،  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأالدولي نظريات وسياساتالاقتصاد بو شرار، أعلي عبد الفتاح  4
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 .الاتحاد النقديسادسا: 
سهل المدفوعات الترتيبات التي ت تحادانه عبارة عن أ" اصطلاح الاتحاد النقدي على كلوبما  يعرف "فريدز    
هذا يضمن تكوين سلطة نقدية و  1الأعضاءحلال عملة مشتركة محل العملات الوطنية للدول إجنبية عن طريق الأ

 الاتحادعضاء أالموقعة بين  "ماستريخت" تفاقيةان ، حيث أالسياسة النقدية للمجموعة كلهامركزية التي ستحدد 
ن هذا المشروع أإلا  ،1999اليورو( بحلول عام ) موحدة أوروبيةاقترحت استخدام عملة  1991وروبي في عام الأ

عضاء حى  اكتملت مستلزمات استخدام العملة لدول الألالتنسيق بين السياسات النقدية ظل محل تقييم لأداء 
ن لكل أالقياسي في الاتحاد النقدي حيث  مريكية المثالالولايات المتحدة الأتمثل لفية الثانية، و الموحدة في مطلع الأ

ا ل فيمنها لا تمارس التأثير المستقأالقوانين الخاصة لمواطنيها إلا السياسات و مريكية حكومة خاصة بها تضع أولاية 
ولى تنظيمها السياسات النقدية التي تتادية و سياسات الرفاهية الاقتص، سياستها الزراعية، استها الخارجيةييتعلق بس

 2.زاء العالمإك جميعها في سياسة تجارية موحدة تشتر الحكومة الفدرالية و 
 .الاندماج الاقتصادي الكاملسابعا: 

 قليمية علياإة كافة تتطلب سلطة الاجتماعيالسياسات الاقتصادية و يها توحيد يتم فو خيرة تمثل المرحلة الأ     
قد داري تنفيذي تكون قراراته ملزمة للأعضاء، و إالدولة( لتحديد تلك السياسات وعملة موحدة وجهاز فوق )

كثر الاندماج السياسي حى  أو ألتوحيد السياسي حين تقرر دولتين يكون الاندماج الاقتصادي جزءا من عملية ا
 3.لى وحدة سياسيةإيتحول مثل هذا التكتل الاقتصادي 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10، صمرجع سبق ذكرهعبد الرحمان روابح، 1
 .177-176، ص 2010ردن، لأ، ا، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمانالاقتصاد الدوليمين، أهجير عدنان، زكي  2
 .456، ص مرجع سبق ذكرههيفاء عبد الرحمان ياسين التكريتي،  3
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 .مراحل التكامل الاقتصادي (: 1-1) الجدول 

الاقتصادي  دور التكامل ،داريةالاقتصادية والإمتخصصة في العلوم براهيم سالم ياسمينة، يحي هاجر، مجلة علمية محكمة إ المصدر:
 .10، ص 2015، مارس 05، العدد مال التنظير ومشاكل التطبيقآبين 

قل درجة تتم بصفة متدرجة من الأراحل التكامل مو أشكال أن أيتضح   (1-1)ل الجدول رقم من خلا     
خرى يتم ألى إالانتقال من مرحلة خلال و  ،التام على درجة وهي الاندماج الاقتصاديألى إوهي الاتفاقية التفضيلية 

مالي ونقدي في ، لى توحيد اقتصاديإتخفيض عوائق التبادل تعزيز و تعميق العلاقة التكاملية في كل مرة بداية ب
ن الأشكال المختلفة للتكامل الاقتصادي ليست مسلكا حيث أ، هي الاندماج الاقتصادي التامخر مرحلة و آ

 .المشاركة في التكتلات الاقتصاديةحتميا لأي دولة تريد 
ونشير في هذا الصدد إلى أنه كما وضع الاقتصاديون الأشكال السابقة لم يشترطوا ضرورة أن تمر أي دولة تريد      

لكن أجاز هؤلاء و  ،المراحل تباعالى الوحدة الاقتصادية بهذه إك سبيل التكامل الاقتصادي وصولا أن تسل

اتفاقيات  كاملتدوات الأ
 تفضيلية

منطقة 
 التجارة الحرة

الاتحاد 
 الجمركي

الاقتصاد  السوق المشتركة
 الموحد

اقتصادي  اتحاد
 نقديو 

عوامل  تخفيض
 التبادل

+ + + + + + 

عوائق التبادل  زالةإ
 التجاري

 + + + + + 

توحيد العوائق 
 الخارجية

  + + + + 

حركة عناصر  تحرير
 نتاجالإ

   + + + 

تنسيق السياسات 
 الاقتصادية

    + + 

توحيد اقتصادي 
 مالي و نقديو 

     + 



.الاطار النظري للتكامل الاقتصادي                                            الفصل الأول:      

 
17 

ترطوا ألا يكون اشدى شكل أو أكثر من هذه الأشكال و بإمكان أي دولة أن تتفا االاقتصاديين بل نصحو 
الاقتصادية بل يتعين أن يدرس الوضع دراسة عميقة ليكون القرار متواكبا مع ظروف الدولة  الاختيار عشوائيا

ق هذه المراحل حسب فترات فقد تبدأ مرحلة التكامل بإنشاء سوق مشتركة مباشرة تعمل على تحقي ،والاجتماعية
كما تضمن مرحلة إنشاء السوق ابتداءا من  حل أكثر خلال نفس الفترةافي نفس الوقت تجمع بين مر زمنية و 

 1وجود سلطة عليا تكون لقراراتها صفة الإلزام لأطراف التكتل.
  الثالث: العلاقة بين التكامل الاقتصادي وبعض المفاهيم. المطلب

 كالتكتل والتعاون الاقتصادي.بين التكامل الاقتصادي وبعض المفاهيم  علاقة هناك    
 أولا: العلاقة بين التكتل والتكامل الاقتصادي: 

ويقصد  التطور الحديث للاقتصاد العالمي التكتل والتكامل الاقتصادي مفهومان مترادفان وهما من مخرجات      
المصالح الاقتصادية على الحد أو " والمتقاربة في قليمق مجموعة من الدول المتجاورة "الإتفابالتكتل الاقتصادي 

موال فيما بينها مع قيامها بالتنسيق بين الأشخاص ورؤوس دمات، الأل السلع والخلغاء القيود على حركة تبادإ
 2السياسات السائدة في الدول.لى اختلاف تمييز الذي قد يكون عائدا إال لإزالةصادية الاقتسياساتها 

ار الجغرافي نه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجو ك يمكن تعريف التكتل الاقتصادي بأكذل     
طار معين قد ا التجمع يكون في إأو التماثل الكبير في الظروف الاقتصادية أو الانتماء الحضاري المشترك، هذ

ارة حرة أو سوق مشتركة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن التكتلات الاقتصادية ون اتحادا جمركيا أو منطقة تجيك
المنطقة العربية اقتصادي معين كأوروبا الغربية، قليم إ لىعدد من الدول المنتمية جغرافيا إ قليمية تعبر عن اتفاقالإ

إلا  أنه في الوقت لإقامة ارتباطها فيما بينها في شكل من أشكال التكامل الاقتصادي، الخ مريكا الشمالية...أ
كمنتدى التعاون الاقتصادي لدول   قليمدية تنتمي دول أعضائها لأكثر من إالراهن أصبحت التكتلات الاقتصا

  "APEC".3والمحيط الهادي  [ASIEN]سيا آ

                                                           
 .39ص  ،2013 مذكرة ماجستير، جامعة وهران، ،الاتفاقيات التجارية الاقليمية على ضوء قواعد المنظمة العالمية للتجارة بن هدي أمال،  1
   طارها مصالح مترابطة.إوحدة أرضية تضم في 
 . 56، ص 2011ردن، للنشر والتوزيع، الأ (، دار اسامةسس والتطبيقات، التجارة الدولية ) الأشريف علي الصوص 2 

   ندونيسيا، ماليزيا، الفيليبين، سنغافورة، هونغ كونغ وتايلاند وكان الهدف منه مواجهة الخطر الشيوعي أشرق آسيا مكون من ست دول:  تجمع أو رابطة جنوب
 من.الفيتنامية وتحقيق الاستقرار والأعلى المنطقة أثناء الحرب 

   سيان. كوريا الجنوبية، ودول الآ  م أ، كندا، نيوزيلندا، ستراليا، الوأدولة تتمثل في: اليابان،  12من  تتكون 
 . 18، ص مرجع سبق ذكرهمقروس كمال،  3 
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جراءات محددة حى  يتشكل ويؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله من إلقيام التكتل الاقتصادي لابد و        
 1منها:
 ق، حصص، وغيرها التي من حماية ،إغراجراءات السياسة الجمركية المتمثلة في الحواجز الجمركية وإ زالة القيودإ

 ء في الاتفاقية؛عضاتعترض سبيل انسياب السلع والخدمات وهي تنتقل بين الدول الأ
 عضاء في مختلف النواحي الاقتصادية المتمثلة في الجوانب لسياسات الاقتصادية بين الدول الأ ادامة التنسيق فيإ

تثبيت أسعار الصرف بين ك المالية والجوانب النقدية، وهذا يعني توحيد الضرائب على السلع والخدمات وكذل
 عضاء.عملات الدول الأ

 ثانيا: العلاقة بين التعاون والتكامل الاقتصادي.
التعاون على فبينما يشمل  ،ساليبه ودرجتهاون الاقتصادي إلا  أنه أعمق من أنوع من التعيعد التكامل          

لى أعمق ة إجراء التخفيضات والإعفاءات أو رفع القيود الكميإجراءات البسيطة مثل درجات متعددة  من الإ
ه يشير إلى عملية توحيد الدول للوصول التكامل فإنوحدة والاندماج، أم ا درجات التقارب الاقتصادي بتحقيق ال

 2لى وحدة واحدة.إ
جراء تعديلات على إدوات والسياسات التي تعمل التكامل الاقتصادي مجموعة من الأ حيث يشمل       

يقة في وبالتالي نجد أن هناك آثار تغييرية عموتغييرات هيكلية وسياسية في اقتصاديات البلدان المتكاملة فيما بينها 
 البلدان المتعاونة فيهالتكامل الاقتصادي، في حين نجد التعاون الاقتصادي يعمل على تغييرات في اقتصاديات 

 3الاقتصادي. تغيرات هيكلية عميقة بالدرجة التي يحدثها التكاملوهذه التغيرات لا تحدث 
الدولي والتخفيف من العقبات ذا كان الهدف من التعاون الاقتصادي هو تسهيل عمليات التبادل فإ      

حيث  لى أبعد من ذلكذهب إوالمشكلات القائمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، فان التكامل الاقتصادي ي
عمق وفاعلية  زالة العقبات والمشكلات التي تعرقل حركة العلاقات الاقتصادية الدولية والعمل على زيادةيتضمن إ

لية في عن ذلك فان التكامل الاقتصادي يرتبط بتحقيق تغيرات وآثار هيكهذه العلاقات بين الدول، فضلا 
طراف في عملية التكامل، أما التعاون فلا يرتبط لا من ناحية ما يستهدفه ولا من ناحية الاقتصاد الوطني للدول الأ

                                                           

  .57، ص مرجع سبق ذكرهشريف علي الصوص،   1 
   .139، ص 2010، دار هومة، الجزائر، دراسات في التجارة الدوليةيوسف مسعداوي،  2  
   .16، ص مرجع سبق ذكرهمقدم عبيرات،  3  
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نفسها من العمق علية من آثار، وإن كانت هناك تغيرات فليس لها الطابع الهيكلي نفسه ولا الدرجة ما يترتب 
 1طراف.ل وبعد المدى في العلاقات بين الأوالشمو 

هذا ويكمن الفرق بين التعاون والتكامل الاقتصادي في الكمية والنوعية معا، حيث أن عملية التكامل        
لدولية تفاقيات الى قمع بعض أشكال التمييز وإزالة الحواجز التجارية والاإالاقتصادي تشمل التدابير التي تؤدي 

لى تخفيف وطأة إفيهدف بشأن السياسات التجارية لتكوين تعاون دولي طويل المدى، أما التعاون الاقتصادي 
 2موال.س الأالقيود المعرقلة لحركة التجارة كالقيود الجمركية وغير الجمركية والقيود المفروضة على حركة رؤو 

لى القضاء على بعض أوجه التمييز، أي أنه مرحلة المؤدية إيث أن التكامل الاقتصادي يشمل الإجراءات ح      
لى إرادة آخذة في الاعتبار طبيعة الأنظمة القائمة، ويهدف إمتقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية تتم بوعي و 

ت لى تخفيف التمييز بين الوحداهدف التعاون الاقتصادي إنشاء كيان اقتصادي جديد، في حين يإزالة التمييز لإ
 3على سمتها الخاصة.المختلفة مع الحفاظ في نفس الوقت الاقتصادية 

ولا يشترط في التعاون الاقتصادي التقارب الثقافي والاجتماعي أو التكافؤ الاقتصادي بين أعضائه كما هو      
نهائي حى  دف ة كهلى بلوغ وحدة اقتصادية أو سياسيالإقليمي، ولا يهدف إالحال بالنسبة للتكامل الاقتصادي 

  4لى تعظيم منافع لها وتقليص احتمالات النزاع فيما بينها.وإن سعت تلك الدول إ

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.15، صمرجع سبق ذكره مقروس كمال،  1  
  2 . 06، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان روابح،  
.15، ص مرجع سبق ذكرهمقدم عبيرات،   3  
.مرجع سبق ذكرهمقروس كمال،   4  
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 المبحث الثاني: التجارب الرائدة في مجال التكامل الاقتصادي.
لى ما إذلك بالنظر أهم فعاليات العلاقات الدولية وأكثرها تأثيرا و  التكاملات الاقتصادية تشكل صبحتأ         

رى أو بين الدول الأخهذه الدول أو بينها و  عضاء سواء بينحجم المبادلات التجارية للدول الأتحققه من تطور 
ظواهر متعددة الآونة الأخيرة تطورات ملحوظة و  شهدت العلاقات الدولية في، حيث على مجمل التجارة العالمية

الحرة مناطق للتجارة تصادية من اتحادات جمركية و ت اقهي تأسيس تكاملارضت وجودها على الساحة الدولية و ف
  شملت مختلف دول العالم.

 .جنبيةج التكامل الاقتصادي في الدول الأنماذ  ول:المطلب الأ 
 أمريكا وآسيا.امل الاقتصادي في كل من أوروبا و سنعرض من خلال هذا المطلب وبإيجاز أهم النماذج للتك     

 .وروبيالاتحاد الأأولا: 
قليمي مرحلة متقدمة، في تكامله الإالذي بلغ تكتلات الاقتصادية القائمة حاليا و كبر الوروبي من أالاتحاد الأ     

لقومية، التاريخ وا الثقافةشعوبها عن بعضها البعض في اللغة،  تكامل بين دول تختلففهو نتاج عملية اندماج و 
 1.لى نهايتهاتفاعلاتها ولم تصل إومازالت في أوج نشاطها و 

إلا  1992عام  "معاهدة ماستريخت"وروبية فأسس بناءا على اتفاقية معروفة باسم دولة من الدول الأ 27يضم     
تفاقية روما التي بدء تطبيق بان توقيع اإ 1957بالتحديد عام أن فكرة إنشاءه تمتد إلى خمسينات القرن الماضي و 

المؤسسة  صل باسمجمركية عرفت في الأ ول وحدةأ ، وشكلت من خلالها1958ول من يناير عام بنودها في الأ
في تشكيل  الدافع الأولسوق المشتركة، وكانت هذه السوق هي لتسمى بشكل غير رسمي باوروبية و الاقتصادية الأ

 2.سياسيةلى شراكة اقتصادية و بادل تجاري إتغيير شكله من مجرد توروبي و الاتحاد الأ
 وهي: "داريالمثلث الإ"دارية تعرف بما يسمى التنظيمية على ثلاث أجهزة إوروبي في بنيته يعتمد الاتحاد الأ

عضاء في الاتحاد ويعتبر  من رؤساء دول وحكومات الدول الأوروبييتكون المجلس الأ  مجلس الاتحاد الأوروبي: .1
التوجيه السياسي يحدد أعلى مستويات صنع القرار ومستودع السلطة العليا فيه، ويجتمع ثلاث مرات في السنة و 

 3وروبي.للاتحاد الأ
 

                                                           
 .170ص  مرجع سبق ذكره،يوسف مسعداوي،   1

 .96، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد القادر متولي  2            
 .46، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان روابح،  3
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 :المفوضية الأوروبية .2
تفاقية روما  ومسؤولة عن تنفيذ وتطبيق بنود إوروبيوهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأ -بلجيكا–ومقرها في بروكسل 

 1وروبي بناءا على تفويض محدد من قبل مجلس الوزراء.ات مجلس الوزراء باسم الاتحاد الأوقرار 
 :الأوروبي البرلمان .3
عضاء في الاتحاد و يخصص لكل دولة عضو في وبي من قبل الناخبين في الدول الأور ينتخب البرلمان الأ      

تحرر وروبي لا يمثل هيئة تشريعية الدول في الاتحاد، والبرلمان الأ الاتحاد عدد من المقاعد يتناسب مع أهمية هذه
وروبية بتقديم ه المهمة، وتقوم هذه المفوضية الأالوزراء هما اللذان يقومان بهذوروبية ومجلس القوانين لأن المفوضية الأ

عضاء ة أو عزلها وذلك لموافقة ثلثي الأوروبيوروبي كما أن للبرلمان الحق في إقامة المفوضية الأتقرير سنوي للبرلمان الأ
 2.الحاضرين

صبحت مثالا ا أنه  ار والديمومة إلى درجة أالاستمر وروبي توفرت لها العديد من مقومات لاتحاد الأن تجربة اإ    
فعلى  ،عتمادا فيما بينها من ذي قبلذى لها، وهناك شواهد كثيرة تبين أن هذه المجموعة الدولية أصبحت أكثر ايحت

 3.مم المتحدةياسية في المحافل الدولية مثل الأسبيل المثال توحيد المواقف الس
  .وربية المشتركةالسوق الأثانيا: 

 كانت نواتجها ست دول هي: بلجيكا،وروبية و ضمت مجموعة من الدول الأ، 1958ت هذه السوق عامنشأأ    
وى الدولي بعد انضمام ما بعد قوة فاعلة على المستحيث أصبحت في إيطاليا،و ألمانيا  ،هولندا، لوكسمبورغ، فرنسا

اليونان وكذلك استيعابها لعدد من دول و  سا، البرتغال،النرويج، سويسرا، النم ، الدانمارك،داسبانيا، السويبريطانيا، 
 4رومانيا.الشرقية السابقة مثل بلغاريا و  الكتلة
من  207المؤسسة حيث نصت المادة  وروبية المشتركة على الدول الستلم تقتصر العضوية في السوق الأو      

وعلى هذا الأساس  ،أوروبية تقدم طلبا لذلكلأي دولة معاهدة روما على إمكانية منح حقوق العضوية الكاملة 
ة وروبيوبذلك أصبح عدد الدول الأ 1980بريطانيا واليونان عام ، الدانمارك، كل من ايرلندا  1973انضمت عام 

أما  ،وروبية المشتركةالأ ويج باتفاق للتجارة مع دول السوقعشر دولة وترتبط النر  المتمتعة بالعضوية الكاملة اثني

                                                           
 .405ص  مرجع سبق ذكره،علي عبد الفتاح أبو شرار،   1
 نفس المرجع.  2 

، 05، العدد التكامل الاقتصادي العربي مقاربة مع تجارب عالميةعبد الكريم جابر شنجار العيساوي، مجلة علمية متخصصة في العلوم الاقتصادية والإدارية،    3               
 .65، ص2015مارس 

 .55، ص مرجع سبق ذكرهشريف علي الصوص،    4
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خرى لعضوية المنتسبة من قبل الدول الأعلى نظام الانتساب أي ا امن معاهدة روما فقد نصت 238 ،131المادتين 
 1النامية. الدولبين السوق الأوروبية المشتركة و  ذلك نشأت العلاقة عن طريق عقد اتفاقيات انتساب وبموجب

 2هداف السوق الأوروبية المشتركة في:تمثلت أ
  وذلك ، من منافسة منتجات العالم الخارجيم زراعية المشتركة فيه صناعية كانت أالدول حماية سوق منتجات

تشابهة حمائية مما يقلل من فرص التصدير لأسواق هذه الدول بالنسبة للسلع المبوضع تعريفة جمركية موحدة و 
 وروبي؛مع منتجات السوق الأ

 لا تشكل موقفا تنافسيا التي لا تتوفر لديها، و  لمواد الخام التيلى استيراد االحاجة الماسة للسوق الأوروبية إ
لبلاد تحت ليس لضمان بقاء هذه ابالسوق، و لى ربط البلاد المنتجة لهذه المواد لمنتجاتها، و بهذا تسعى إ
 سواق هذه البلاد أمام منتجاتها المختلفة.سيطرتها فحسب بل لفتح أ

 .منطقة التجارة الحرة الأوروبية ثالثا:
: المملكة المتحدة، النمسا، ،  من سبع دول غربية وهي1960 ظمة التجارة الحرة الأوروبية عامتأسست من      

لا يتمتع بكامل  زملاو مانضمت فنلندا إلى هذه المجموعة كعضالبرتغال، السويد وسويسرا و  ، النرويج،الدانمارك
إلغاء القيود الرسوم الجمركية  و تفاقية على التدرج في تخفيض قد نصت الاو ، 1961 الامتيازات عامالحقوق و 

تفاقية بإنشاء هيئات مستقلة يسند إليها الإشراف على تنفيذ تهتم الا، و 1970الكمية على مراحل تنتهي عام 
اء الذي يعتبر الهيئة هي مجلس الوزر اتبع في اتفاقية السوق المشتركة، بل اكتفت بإنشاء هيئة واحدة و  الاتفاقية كما

، ولم تحقق المنطقة الأوروبية للتجارة ة لمنطقة التجارة الحرة، ويتألف من ممثل واحد لكل دولةتشاريالاسالإدارية و 
 اندأهمها التجاوز الجغرافي بين البلالحرة نجاحا يذكر لعل ذلك يعود إلى عدم توفر مقومات التكامل الاقتصادي و 

باتفاقية إنشاء السوق  لتزامل على الاعل لعدم موافقة بعض الدو كما أن إنشاء المنطقة جاء كرد ف  ، الأعضاء
 3الأوروبية التي تستهدف إقامة وحدة اقتصادية تمهيدا لإقامة وحدة سياسية بين الدول الأوروبية.

 .تكتل المنطقة الحرة لأمريكا الشمالية رابعا:
كالاتحاد الأوروبي في دمة  متقى بلدان ذات اقتصاديات متجانسة و قليمية عللم يقتصر هدف بناء التجمعات الإ    

نلاحظ المجال  وفي هذا  ،ون أو الشراكة من أطراف أقل نمواوإنما تجاوزه إلى السعي لربط شبكات من التعا ،بدايته

                                                           
الاقتصادية  ندوة التي نظمتها رابطة المعاهد والمراكز العربية للتنميةال، تجربة السوق الأوروبية المشتركة وعلاقتها بالدول الناميةمحمد جمال الدين العلوي،   1

 .114، ص 1989فيفري  15-13والاجتماعية، الخرطوم، 
 .56نفس المرجع، ص   2
  .412ص  مرجع سبق ذكره،بو شرار، أفتاح علي عبد ال   3
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وض البحر الأبيض حوسطى ودول جنوب )بلدان أوروبا الشرقية والب لتوسع نحو الجنو لمحاولات الاتحاد الأوروبي 
 1الحر لأمريكا الشمالية.اتفاقية التبادل كذا و  المتوسط(

ثم تم إقرارها في عهد  "الأب( عهد الرئيس الأمريكي "جورج بو  )في "النافتا"بدأت جهود إبرام اتفاقية هذا و      
 تضم الاتفاقية، و 1994، و بدأ العمل بها في أول يناير 1993نوفمبر  17في  "بيل كلينتون"الرئيس الأمريكي 

 2.تسمح الاتفاقية بانضمام أعضاء جدد إليها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، حيث
ا الولايات يعتبر هذا التجمع غير متكافئ فنجد فيه المكسيك كبلد نامي إلى جانب أقوى الاقتصاديات عالمي     

 3.اتفاقية التبادل الحر، مما يترتب عليه اختلاف الأهداف المرجوة من المتحدة الأمريكية
ف داخلية على الصعيد فبالنسبة للمكسيك تهدف الشراكة مع أطراف شمالية قوية إلى الرغبة في تحقيق أهدا    

تالي تحسين معدل بالالاقتصادي والسياسي والوصول إلى أسواق الدول الشريكة، وجلب الاستثمار والتكنولوجيا، و 
اصلة سياستها لى مو كية فتطمع من وراء هذا الاتفاق  إيات المتحدة الأمريأما بالنسبة للولاالنمو الاقتصادي، 

للقوة الصاعدة للأوروبيين بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من اليد  يمحاولة إقامة تكتل مواز التجارية الدولية و 
تاح الخارجي لانفلكن الهدف المرجو فعلا هو محاولة تقييم المكسيك نموذجا في ا ،العاملة في المكسيك خاصة

، وبالتالي الدخول إلى المنظمة رى إلى فتح أسواقها أمام السلع والخدماتبالتالي جلب أطراف أخللدول النامية و 
 4.العالمية للتجارة

 5هداف نذكر منها:الأ عة منمجمو  تهدف منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى تحقيق    
  فقت المكسيك على فيما يخص المستوى القطاعي والدخول للدول الأعضاء و ازيادة معدل نمو الناتج المحلي و

لى التجارة في الفاكهة بينما وافقت الولايات المتحدة على تخفيض الحواجز التي تفرضها ع ،تحرير قطاع الذرى
 الخضروات؛الطازجة و 

  دول لى زيادة حجم التجارة الدولية للوزيادة الاستثمارات بصورة تؤدي إ تحرير التجارةالجمركية و إلغاء الحواجز
 البينية فيما بين الدول الأعضاء؛ في نفس الوقت زيادة حجم التجارةالأعضاء مع العالم الخارجي و 

                                                           
 جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، مذكرة ماجستير،تقييم مسار التكامل لدول الخليج العربي والآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدةيحي سعاد،   1

 .27، ص 2013
 .257، ص 2013سكندرية، معي، الإ، دار الفكر الجاالعولمة والتكتلات الاقتصاديةمحمد توفيق عبد المجيد،   2
 .163، ص مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي،   3
 . 172ص  مرجع سبق ذكره،عثمان ابو حرب،   4
 .166، ص مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي،  5
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  ة في هذه زيادة العمال لىبزيادة الاستثمارات في المكسيك وهذا يؤدي إكندا قيام كل من الولايات المتحدة و
 مريكية.مام السوق الألسوق المكسيكية التي كانت مغلقة أفي نفس الوقت فتح اخيرة و الأ

 .رابطة دول جنوب شرق آسيا خامسا:
ا و الفليبين، و ندونيسيأ من ستة دول هي تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، بروناي، ASEANيتكون تكتل      

لقد ركزت هذه الرابطة في البداية على التنسيق السياسي و ، 1995جويلية  28لى هذا التكتل في انضمت الفيتنام إ
 1.ثم بدأت تعمل على التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء

قاعدة  هناك حيثيها يتجلى ذلك في عملية صنع القرار فبأنها مفتوحة ومرنة و  ASEANف توجهات توص   
قراطيا في قرى طريقة صناعة القرار ديمبينما تقليديا  ، هذا المبدأ يعدساسيالمبدأ الأ" هي "مشاورات" و"موافقات
 2ملزما بالنتائج بعد "الموافقات". ن كل يصبحقل مجتمعات المالاي( حيث أعلى الأسيا ) مجتمعات جنوب شرق آ

 3اسية:عموما بثلاث سمات أس ASEANطريق  يتميزو 
 ؛من النقا  جل المزيدأجماع هو نقطة البداية من الإ :جماع بين الأعضاءالإ 
 ؛الرسمياتت الجامدة من عمليات المفاوضات و : يتجنب كل المشاركين الشكليامبدأ المرونة 
 قليمي.الإت سياسية على المستويين الوطني و سيان هي قرارا: كل قرارات الآحكوماتي-التعاون البين 

من ثم كان مي و قليلا التكامل الإخذ بصيغة التعاون السائدة بوجه عام في التجربة الآسيوية هي الأ الصفة   
وجه الذي ظهر ن التالتوجه هو معالجة مشاكل مشتركة وليس تحقيق أهداف وطنية مشتركة، ويعتبر بعض المحللين أ

متجاورة في دول متقاربة اقتصاديا و النمو جل دعم سيا نحو تكثيف العمل المشترك من أمؤخرا في جنوب شرق آ
ن تتعايش مع قليمية الجديدة التي يمكن أمن الإهو نوع مناطق النمو أو مثلثات النمو، و  جغرافيا فيما يسمى

 4.قليميو تكاملها الإلراغبة في الاستمرار في تعاونها أقليمية التي تشمل عددا محددا من الدول االإ
يادة في حجم التجارة دوات النظام الاقتصادي العالمي الجديد للز تمثل أهم أوما يلاحظ أن هذه التكاملات    

جنبية المباشرة عبر مختلف حبة لها في زيادة الاستثمارات الألمصااثار كذا الآالدولية وتعميق الاعتماد المتبادل و 
 مناطق العالم.

 
                                                           

 .81ص  ،2010شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، قليمية على تحرير التجارة الدولية، أثر التكتلات الاقتصادية الإشحاب نوال،   1 
 .186، ص 2008جامعة منتوري، قسنطينة، ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، سياآقليمي لشرق النظام الإ-قليميآليات التحول في النظام الإربيعي سامية،   2
 نفس المرجع.  3

 . 83ص  سبق دكره، مرجعشحاب نوال،   4 
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 المطلب الثاني: نماذج التكامل الاقتصادي في الدول العربية.
 العربية وهي كما يلي:صادية مجموعة من التكاملات الاقتهناك   

   أولا: السوق العربية المشتركة.
لى حيز الوجود في قرار تاريخي لمجلس الوحدة العربية الاقتصادية في أوت جت فكرة السوق العربية المشتركة إخر      

ردن، العراق، سوريا، مصر وذلك التالية: الأكل من الدول العربية بالقاهرة، حيث صادق على هذا القرار   1964
 1رغبة من الدول الموقعة في تحقيق التكامل الاقتصادي لتحقيق مكاسب اقتصادية عربية على مستوى كل دولة.

ساسي من موريتانيا واليمن وكان الهدف الأ خلال الثمانينات لتشمل كل من ليبيا،ثم اتسعت دائرة العضوية     
م الجمركية تدريجيا عفائها من الرسو تحرير التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق إالاقتصادية قرار مجلس الوحدة 

في حرية لى منطقة التجارة بخطوة أولى نحو تحقيق السوق العربية المشتركة، وتتمثل أهم أهدافها بهدف الوصول إ
 قامة، العملحرية الإ جنبية،الأل البضائع والمنتجات الوطنية و موال، حرية تبادانتقال الأشخاص ورؤوس الأ

في ما يمكن ملاحظته هو أن قرار السوق المشتركة لا ينشئ  م، وممارسة النشاط الاقتصادي، ولكنالاستخدا
بين الدول العربية في الحقيقة مجرد قرار بتحرير التجارة  ا هوشائها للمستقبل وإنمنالحقيقة سوقا مشتركا، بل ترك إ

لى تحقيقها بدءا بإبرام اتفاقية تسيير وتنمية رة حرة عربية سعت الدول العربية إمنطقة تجانشاء وهو ما يوافق إ
 2التبادل التجاري بينهما.

 ثالثا: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
برزت أهمية انشاء منطقة حرة عربية من أجل تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية والحفاظ على مصالحها    

للتجارة أصبح لا مجال لها ولا بد من تعميم ما ، وخاصة أن الاتفاقيات الثنائية ةأمام التكتلات الاقتصادية الدولي
، وقبل أن تصبح منطقة OMCعضاء في المنظمة العالمية للتجارة مميزات تجارية على بقية الدول الأتتيحه من 

واتفاقية الوحدة  1953تجارة الترانزيت عام   كانت اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم  تجارة حرة عربية كبرى
أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن اتفاقية جديدة  27/02/1981ثم في  ،1957الاقتصادية العربية في عام 

تماعي القرار القاضي بالإعلان عن هي اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري، هذا واتخذ المجلس الاقتصادي والاج
فة السلع المتبادلة بين الدول كالى تحرير  والتي تهدف  إ 19/02/1997منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 

                                                           
  .66، ص مرجع سبق ذكرهشريف علي الصوص،  1
  .13-11، صمرجع سبق ذكرهبلقاسم طراد،   2
  سلطنة عمان، فلسطين،  مارات، البحرين، تونس، المملكة العربية السعودية، سوريا، العراق،ردن، الإت ثمانية عشر دولة عربية هي: الأضم   2004في نهاية عام

 .2005قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، موريتانيا، الصومال ودخلت السودان في 
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قل نموا وتضم ثمانية معاملة تفضيلية للدول العربية الأالتحرير التجاري، منح  من الرسوم الجمركية وفقا لمبدأ طرافالأ
 1عشر دولة.

أن رادة السياسية، حيث توفر الإعدم برى على عدة معوقات منها حيث تتوافر منطقة التجارة الحرة العربية الك    
نشاء المنطقة قد صدر على مستوى رؤساء الدول العربية وملوكها ووزراء خارجيتها وكذلك وجود السند قرار إ

لانضمام للمنظمة أحدهما المصادقة على اتفاقية تسيير القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية، حيث يوجد شرطين ل
 2وتنمية التبادل بين الدول العربية والثاني يتعلق بالموافقة على البرنامج التنفيذي.

 3منطقة تجارة حرة وهي: لإقامةوكانت مذكرة جامعة الدول العربية قد طرحت ثلاث بدائل    
 دمج مناطق التجارة الحرة القائمة كمجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية؛ 
 ربط وتطوير الاتفاقيات التجارية الثنائية القائمة بالفعل؛ 
 قطار العربية مع السماح ببعض الاستثناءات خلال فترة سماح يتم تحديدها التحرير الفوري للتجارة بين الأ

 باب مقبولة.بأس
 . ثالثا: اتحاد المغرب العربي

رب نشاء اتحاد المغمل فيما بينها، تمثلت في معاهدة إلى صيغة قانونية تنظيمية للتكاتوصلت الدول المغاربية إ   
 المقومات التي تشترك فيها سياسياطار التنظيمي للعمل المغاربي المشترك مستفيدة من العربي التي ضبطت الإ

 4والتكامل. اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، تاريخيا، وجغرافيا لتحقيق الاندماج
بالقاهرة مصر العربية لى المؤتمر المغاربي الذي انعقد بجمهورية اتحاد المغرب العربي إ لإنشاءولى وترجع الفكرة الأ   

حدث  1988ويضم خمسة دول هي: الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب وموريتانيا، وفي تاريخ جوان  1974في فيفري 
أول لقاء بين زعماء الدول المغاربية الخمس في زرالدة بالجزائر وهذا بهدف الاتفاق على مشروع مراكش، والذي 

 شئ بموجبها اتحاد يجمع الدولنوأ 1989فيفري  17عرف فيما بعد باتفاقية مراكش والتي تم التوقيع عليها في 
 5اتحاد المغرب العربي".الخمس المذكورة سابقا تحت اسم "

                                                           
 . 157، ص، مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي 1
 .  31، الجزائر، )د، س، ن(، ص 05، العدد فاقآلتكامل الاقتصادي العربي: واقع و افريقيا، إوزي جميلة، مجلة اقتصاديات شمال الج 2
 .  07، ص 2007، الجزائر، 04، العدد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة لتفعيل التكامل الاقتصادي العربيقليمية، مركز الدراسات الإ معراج هواري، 3
 المختلفة في اقتصاد واحد وله درجات تتفاوت حسب العناصر التي تتحقق من قيام  ذابة الاقتصادياتإري "أحمد الغندور" بأن ه: عملية عر فه الاقتصادي المص

 الاندماج.
  .118، ص مرجع سبق ذكرهخليفة مراد،  4
  .28، ص مرجع سبق ذكرهغانية نذير،  5
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 1عضاء في تكتل المغرب العربي التحديات التالية:وتواجه الدول الأ 
 الزيادة السكانية السنوية؛ 
 ظروف العمل وارتفاع معدلات البطالة؛ 
 لى استيراد السلع الغذائية؛المتزايدة إ الحاجة 
 الخارجية؛ الديون 
 انخفاض المستوى التكنولوجي؛ 
 اختلال ميزان المدفوعات؛ 
 وروبية، ولا يخفى أن مع المجموعة الاقتصادية الأبرام اتفاقيات المشاركة وتسعى بعض الدول في التكتل إلى إ

عضاء، ويرتبط مستقبل التكتل مة إلى الدول الأهذه المشاركة سوف تساعد على نقل التكنولوجيا المتقد
وروبيين، ويعتبر التكتل أن أغلب الاستثمارات تأتي من الأ وروبية خصوصاروابط مع المجموعة الاقتصادية الألبا

 عضاء.ة سوق لتصريف المنتجات الأوروبية التي تستوردها الدول الأبمثاب
 رابعا: مجلس التعاون الخليجي.

مارات العربية المشترك بين دولتي الكويت والإان من خلال البي 1975نشاء هذا المجلس سنة ر إبواد بدأت       
 3ويهدف هذا المجلس الى: 2اءدول أعضالمتحدة، يضم ستة 

 لى وحدتها؛، الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إتحقيق التنسيق 
 علامية الإة، الصحي، نظمة في مختلف الميادين الاقتصادية، المالية، الاجتماعيةتوحيد السياسات والأ 

 دارية؛السياحية، التشريعية والإ
  ؛اعة، الثروات المائية والحيوانيةتطوير ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة، التعدين، الزر 
 قامة المشروعات المشتركة؛إنشاء مراكز بحوث علمية وإ 
 تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بهدف  تحقيق التجانس بين الخطط الاقتصادية لدول مجلس التعاون

لى توحيد ضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف إنظمة المتعلقة بالاستثمار وو إلى توحيد الأوالسعي 
 الاستثمارات الخليجية الداخلية والخارجية التي تخدم مصالح هذه الدول وتطلعات شعوبها؛

                                                           
 . 271، ص مرجع سبق ذكرهحمد العدلي، أف شر أ 1
مارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر والكويت.الإ 
  .95، ص مرجع سبق ذكرهمقروس كمال،  2
  .96نفس المرجع، ص  3
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 سات النقد والبنوك المركزية لدول المنطقة تمهيدا لإنشاء تنسيق السياسات المالية والنقدية بالتنسيق بين مؤس
 عملة موحدة؛

 سس الكفيلة لمعاملة رعايا دول مجلس وذلك بوضع الأ فراد وممارسة النشاط الاقتصاديحرية تنقل الأموال والأ
 التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس المعاملة دون تمييز؛

 نظمة تقف أمام تدفق الموارد، رؤوس الأموال وكل عناصر الإنتاج بتوحيد الأ زالة كل العراقيل التيالعمل على إ
 والتشريعات التجارية، المالية والجمركية؛

 لى توثيق المصالح الاقتصادية لهذه مة المشاريع المشتركة التي تؤدي إتشجيع القطاع الخاص في هذه الدول بإقا
 الدول.

هداف هزة التي تساعد على تحقيق بعض الأجالخليج العربي يضم مجموعة من الأ كما أن مجلس التعاون لدول
 1وهي:
 ويتكون من ملوك وأمراء الدول  : وهو السلطة العليا المكلفة بوضع السياسة العليا للمجلسعلىالمجلس الأ

 عضاء؛الأ
 للمجلس والمحرك لتطوير عضاء، ويعد الجهاز التنفيذي ويتكون من وزراء خارجية الدول الأ: المجلس الوزاري

 التعاون التنسيقي؛
 والقرارات وتمثل الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ ومتابعة أحكام الاتفاقية المنشئة للمجلس  مانة العامة:الأ

 على؛التي يصدرها المجلس الأ
 :مواطني من عدد مناسب من على و كيل هذه الهيئة من طرف المجلس الأويتم تش هيئة تسوية المنازعات

على من منازعات في حالة نشوء وتختص فيما يحيله لها المجلس الأ طراف في النزاع،الدول الأعضاء غير الأ
 ساسي.ف حول تفسير أو تطبيق النظام الأخلا

 
 
 
 
 

                                                           
  .17ص ، مرجع سبق ذكره،بلقاسم طراد 1
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 .المطلب الثالث: تقييم جهود التكامل الاقتصادي العربي
م بالتكامل ن يقف عليها ضعف الاهتماالعربية ألاقتصادية التي يمكن للمهتمين بالشؤون امن المفارقات      

تسوده التكتلات الاقتصادية كما أنه من الغريب  تعرض مسيرته للتعثرات المستمرة في عصرالاقتصادي العربي، و 
نجازات إغفال نه لا يجب عدم إ أإلا   للدول العربية مع الدول المتقدمة،ن يلاحظ النمو في الارتباط غير متكافئ أ

يجابية على توسيع العلاقات لها انعكاساتها الإنها مهمة و غم من محدوديتها إلا أالاقتصادي العربي التي وبالر التكامل 
لى كل مظاهر إمن النظر  لذا لتحديد الواقع الموضوعي للتكامل الاقتصادي العربي لا بد ،الاقتصادية العربية

 خفاق.الإالنجاح و 
 قتصادي العربي:مظاهر النجاح في مسار التكامل الا أولا:

 1تبرز مظاهر نجاح مسار التكامل الاقتصادي العربي في المجالين التاليين:  
 نشاء مشروعات عربية مشتركة:إ 

حدى أدوات التشابك والتلاحم الاقتصادي بية المشتركة أهمية خاصة بوصفها إوتكتسب المشروعات العر       
العربي خلال العقود الثلاثة السابقة الماضية تطورا سريعا إذ يقدر العربي ولقد تطورت هذه المشروعات في الوطن 

مشروعا ويكشف هذا الرقم عن ظاهرة اقتصادية جديدة يمكن أن تؤدي دورا هاما ومؤثرا في  856عددها نحو 
 ة العربية وفي السعي نحو التكامل؛متغيرات التنمي

 نمائي العربيتدفق العون الإ: 
سيلة فاعلة لانسياب قليمية، إذ يعتبر هذا العون و يق الإنمائية العربية الوطنية والإخلال الصناد وذلك من     

من صور التعاون الاقتصادي نمائية الميسرة التي تقدمها البلدان العربية المانحة، كما أنه صورة مهمة المساعدات الإ
 داد وارتفاع عنصر المنح فيه.نظرا لما يتميز به من انخفاض سعر الفائدة وطول فترة السماح والس العربي

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .62 -61، ص 2008، 06 ، العددالتكامل الاقتصادي العربي وتحديات المنظمة العالمية للتجارةبلعزوز سليمان، مجلة الباحث،    1
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 1يلي : تتمثل في ما :ر التكامل الاقتصادي العربيخفاق في مسا: مظاهر الإثانيا
 ات التي مكانية العمل المشترك فأطاحت بكل الاتفاقياسية بين الحكومات العربية عطلت إن الخلافات السيإ

 نجزتها الجامعة العربية؛أ
 مر الذيالأ ،ساسي للموازنةعموما كرافد أ يرادات الجمركية وعلى الاقتصاد العربيالإبية على لعر اعتماد الدول ا 

 يعقد الدخول في اتفاقيات مشتركة؛
 حصائية.الإلقرارات الخاصة بالعمل المشترك وغياب أطر الدراسات المعلوماتية و صدار االتسرع في إ 
 من القومي الذي لا ساسيا من عناصر الأنصرا أعدم اعتبار التعاون الاقتصادي والاستغلال الكلي للطاقات ع

 جنود؛على ما يملك النظام من دبابات و  يزال مقتصرا
  اختلاف النظم الاقتصادية العربية حول دور القطاع الخاص مما يصعب صياغة رؤية مشتركة ووضع

 الاستراتيجيات المناسبة للدور المطلوب من الدولة والقطاع الخاص.
 2تتمثل في:وهناك مظاهر أخرى 

  هذه التبعية تجعل المصالح الخاصة لكل الدول العربية أكثر إلحاحا ادية والمالية للدول المتقدمة و التبعية الاقتص
 حدوث تفتت بين الدول هذا الوضع يؤدي إلىو  من السعي لتحقيق المصلحة العامة لمعظم الدول العربية،

اولة للتكامل بين الدول تسعى جاهدة إلى إعاقة كل محة التي ميتم كل ذلك لصالح الدول المتقدالعربية و 
 ؛العربية

 يتضح ذلك من اعتمادها في معظمها على سلعة واحدة أو عدد ياكل الاقتصادية للدول العربية و تلال الهحا
ن تدفع معدلات التنمية في الأجل الطويل أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ألا تستطيع قليل من السلع حيث 

خفض هذا قرن من الحرب العالمية الثانية و واستمرار هذا الاحتلال حى  بعد مرور نصف  القصير، في الأجل
 ؛الدول العربية القدرة على التحوليتضمن ذلك افتقار دول غير البترولية و لالاقتصادي ل من معدلات النمو

  والأغنياء في هذه  الفقراءمعدلات نمو السكان في بعض الدول العربية إلى تعميق الفجوة بين  أدى تزايد
تناقص العمالة سفرت عن ارتفاع معدلات البطالة و اجتماعية أا ساهم في خلق مشكلات اقتصادية و مم ،الدول
 ؛تفشي ظاهرة الأمية بشكل كبيرة و الماهر 

                                                           

، ورقة مقدمة للمائدة المستديرة التاسعة للأساتذة العرب التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة أسباب التعثر وشروط الانطلاقةعبد الغني عماد،  1 
 .12، ص 1999جويلية  28 -23المنعقدة في الجماهير الليبية الشعبية، ليبيا، 

 .29 -28، ص سبق ذكره مرجعالجوزي جميلة،   2



.الاطار النظري للتكامل الاقتصادي                                            الفصل الأول:      

 
31 

 السياسات غياب التنسيق بين التنمية في الدول العربية و  التوجه الخارجي لاستراتيجيةنتاجية و ضعف القاعدة الإ
 الاقتصادية.

رادة السياسية الإ سباب عدم نجاح محاولات التكامل الاقتصادي العربي عدم توافرومن جانب آخر كان من أ  
ا لعدم م  ، إمستوى القيادات العربية للدخول في ترتيبات تجارية مثلا تفضيلية لتحرير التجارة البينيةالصادقة على 

، رغم كلفة التي تتحملها من جراء تبنيهو تفاديا للتمل الاقتصادي العربي ألجدوى التكااقتناع هذه القيادات 
ع السياسات الاقتصادية التكامل على صعيد الاقتصاد بعين الاعتبار عند وضتوحي بأخذ التنسيق و  خطاباتها التي

هذا التنسيق نطق مثل ي قطر عربي ما يؤكد ذلك بوجود تغيير فعلي على ضوء مولكن لم يبرز في أ ،الوطنية
  1.منافسة غير مبررةطقية لذلك نجد هناك تضارب دائم و كنتيجة منوالتكامل و 
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 المبحث الثالث: المنهج المعاصر للتكامل الاقتصادي التقليدي.
 .ت بالإقليمية الجديدة أو الحديثةقليمية اخرى سميلتكامل الاقتصادي التقليدي ظهرت إلى جانب اإ    

 قليمية الجديدة.ول: الإالمطلب الأ
 قليمية الجديدة بمراحل تطور مختلفة وقد مت لها جملة من التعاريف وذلك على النحو التالي:مرت الإ  

 أولا: النشأة.
قليمية العملاقة بين مجموعة من الدول التي تتوافر فيها عددا من يعتبر الاتجاه إلى تكوين التكتلات الإ     

المقومات المتجانسة اقتصاديا، ثقافيا، حضاريا، وتاريخيا والتي تربطها مصالح اقتصادية مشتركة، هي من أهم 
الخصائص المميزة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث شهدت نهاية القرن العشرين تزايدا كبيرا نحو التكتل 

لى هذا التكتل ما ويدفع إت التجانس الاقتصادية، والاندماج بين الدول التي يتوافر لديها حد أدنى من مقوما
والرغبة في فتح نتاجي التمتع بوفرات الحجم، التخصص الإ في مقدمتها تأتييتضمنه من مكاسب ومزايا والتي 

لى تحسين شروط التبادل التجاري لدول التكتل ومن ثم منتجات الدول الأعضاء، مم ا يؤدي إ أسواق جديدة أمام 
 1قدراتها التنافسية.ا وارتفاع زيادة صادراته

قليمية الجديدة لتوصيف تلك الموجة التي بدأت حيث ظهرت الموجة الثانية من الإقليمية والتي أطلق عليها الإ   
ويستند هذا المفهوم  2منذ منتصف الثمانينات من علاقات وتنظيمات التكامل الاقتصادي والتجاري الاقليمي،

 3لى نموذجين هما:إ
 العلاقات التجارية بين الدول  قليمي القائم على فرصة تسييرري الإهو التكتل التجاول: الأ النموذج

عضاء، ولهذا النموذج مستويات متعددة علاقات التجارية مع الدول غير الأعضاء، وبدرجة تميزها عن الالأ
 روبي.و تحاد الاقتصادي مثل: الاتحاد الأعلاها الاها هي المناطق التجارية الحرة وأأدنا

 :قائم على أساس التخصص وتقسيم العمل الصناعي في مجموعة من الصناعات أو صناعة  النموذج الثاني
قليمي الإ واحدة بين مجموعة من الدول التي يجمعها هذا التخصص والتقسيم في العمل ومثال ذلك مثلث النمو

، وبعبارة بإندونيسياريو الفرعي الذي ربط بين التكنولوجيا والقوة المالية في سنغافورة، العمالة والموارد في أرخبيل 
ة الجديدة هي أبرز سمات عادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي بما يتوافق مع المتغيرات العالميأخرى فان عملية إ

قليمية حلقة ربط وسيطة بين الدول يهدف إلى جعل الكتل الاقتصادية الإمفهوم الإقليمية الجديدة، حيث أنه 
                                                           

  .277ص مرجع سبق ذكره،عثمان ابو حرب،  1
 . 109، ص2010، ورقلة،  07، العددمعوقات التكتلات الاقتصادية الإقليمية في البلدان الناميةقاصدي مرباح، مجلة الباحث،  2
  نفس المرجع. 3
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قليمية الذي شاع مفهوم الإقليمية الجديدة تختلف عن ، وبالتالي فان الإخرىناحية أمن ناحية والنظام العالمي من 
 في الستينات بغلبة الطابع الاقتصادي.

 ثانيا: التعريف.
نوع من التكتل الذي يجمع بين العديد من دول العالم لا تتقارب في يقصد بالإقليمية الجديدة ذلك ال    

نشاء د تجل ى ظهور المنهج الجديد بعد إالمستويات الاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال في المنهج التقليدي، ولق
  اتفاقية الجات، لكن ه كان معروفا من قبل هذه الفترة وذلك من خلال 1995المنظمة العالمية للتجارة في 

GATT لغاء العمل ارة تم إلى هذا التكتل بنسبة كبيرة، فمن خلال المنظمة العالمية للتجحيث زاد انضمام الدول إ
تكاملا اقتصاديا فيما بينها في إيجاد  والتي لا تستطيع أن تنشئ قل نموافضيلية، مم ا أعطى فرصة للدول الأبالنظم الت

 ،سواقتلك الأ ن خلال توثيق علاقاتها بدول أكثر تقدما تعمل كرائد لها في اقتحامسواق العالمية ممنافذ إلى الأ
حيث تعمل المنظمة العالمية للتجارة والتي تمثل المنهج الجديد على تحرير القيود التجارية لتسهيل انتقال السلع 

الاقتصاد العالمي يتجاوز الحدود سواق التجارية بين بعضها البعض، وجعل على الصعيد العالمي وفتح الأوالخدمات 
 1الجغرافية ويصبح أكثر تقاربا وتكاملا على ما كان عليه من ذي قبل.

نها سياسة تصمم لتخفيض معوقات تدفق التجارة بين ا ويذهب البعض إلى تعريف الإقليمية الجديدة بأهذ     
ضها البعض، وهي تلك الترتيبات ن بعبعض الدول بغض النظر عن كون هذه الدول متجاورة أو قريبة أو بعيدة ع

عضاء بتحرير تتعهد فيها الدول الأ والتي ءعضاالقيود على واردات الدول غير الأ قليمية التي تستهدف تخفيضالإ
عضاء ليست بالضرورة أن تكون الدول غير الأ، كما أن درجة التحرير على واردات التجارة بين دول التكتل
 2عضاء.الدول الأمرتفعة مثل مستواها بين 

  .قليمية الجديدةسمات الإثالثا: 
ن التوجهات الحديثة لتلك  أقليمية قديمة إلا  لإنشاء التكاملات الاقتصادية ان ظاهرة إعلى الرغم من أ     

يادة الدوافع التجارية بالإضافة إلى أن سمت التكتلات القديمة بس، فقد ات  بيراالتكتلات تختلف عنها اختلافا ك
نتائج التجانس التي تحققت في تلك التكتلات اتسمت بالتفاوت والتباين الشديد ولم يؤتى منها التكامل و  درجات

 .وروبيفيما عدا الاتحاد الأملموسة 
 

                                                           
  .24، ص مرجع سبق ذكرهبن ناصر محمد،  1
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 1قليمية الجديدة فقد اتسمت بالسمات التالية:ما بالنسبة للتكتلات الإأ 
 و نطاقها الجغرافي؛هياكلها أ أصبحت الترتيبات التكاملية أكثر تعقيدا وتشابكا سواء من حيث 
 اقتصاد السوق كما زاد الاعتماد المتبادل فكار الاقتصادية الليبرالية و الأقليمية الجديدة تعكس التكتلات الإ

، فقد للانتشار السريع للتكنولوجيا وتحرير التجارة في أغلب الدول للاقتصاد العالمي بعد الحرب الباردة كنتيجة
صلاح سياسات الاقتصاد ارتها الخارجية كعنصر من عناصر إامية منفردة بتحرير تجقام عديد من الدول الن

 ؛الكلي
 عدة تكتلات عضاء في كة تتمثل في كون الدول المعنية أقليمية الجديدة بسمة مشتر تتسم معظم الترتيبات الإ

 قليمية في نفس الوقت؛إ
 الاستثمار، سوق العمل، سياسات المنافسةلى مجالات جديدة مثل تركز الترتيبات التكاملية الجديدة ع 

 ؛التكنولوجي والبيئي ، التعاون العلمي،الماليالتكامل النقدي و 
 قليمية الجديدة من استراتيجيات التوجه الخارجي منهاجا لها وتعتمد النظرة الخارجية املات الإتأخذ التك

الأولى لإمكانية الاستفادة من عمليات والبينية للتكتل كمصدر للنمو، كما أنها تمثل لبعض الدول الخطوة 
 العولمة؛

 تنوع المنتجات، ومكاسب زيادة الكفاءة اقتصاديات الحجمقليمية محاولات للاستفادة من مكاسب تمثل الإ ،
 قليمية الجديدة؛السياسة التي تبرزها التكتلات الإوتنسيق 

 قليمية كمحرك الأجنبي بالنسبة للتكتلات الإمار قليمية الجديدة أيضا على أهمية الاستثتؤكد التكتلات الإ
كتلات أساسي في اتجاه تحرير التجارة كهدف نهائي لإقامة تكتل اقليمي، وعلى غير ما كانت عليه الت

تحقيق المنافسة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و قليمية الجديدة تعتبر من وسائل القديمة، فإن الترتيبات الإ
 العالمية للتجارة؛

 متقدمة.لتزامات تبادلية بين دول نامية و ترتيبات تكاملية مختلفة ذات ا ظهور 
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 قليمية الجديدة.دية والإقليمية التقلي: التباين بين الإالمطلب الثاني
 هو تقليص معدلات الحماية من جهة قليميالوقت الحالي من خلال التكامل الإفي إن التوجه العام الغالب       

ن تقبل الدول النامية والسعي إلى رفع معدلات التصدير إلى الأسواق العالمية دون تمييز من جهة أخرى، وبالتالي فإ
ول قيام الدول النامية بتعزيز قدراتها التصديرية وكذلك اتها، مرجعه في المقام الأمشاركة دول متقدمة في تجمع

والخدمية، وهو ق الدول النامية للمزيد من صادراتها الصناعية بالمقابل رغبة الدول المتقدمة ضمان استيعاب أسوا
قدمة بعضها لبعض قليمية القديمة التي قامت أساسا على تكتلات بين دول متالأمر الذي لم تعرفه التكتلات الإ

ات جوهرية أخرى ميزت التكتلات جنوب[ زيادة على اختلاف -شمال[ وبين دول نامية معا ]جنوب -شمال]
 1ة الجديدة على تلك القديمة التي سادت في الستينات.قليميالإ

 2حيث تمثلت هذه الاختلافات في:
     ر قليمية التقليدية أو الكلاسيكية التي نشأت على أساسها المؤسسة القديمة على عناصر التجاو كزت الإر

قليمية الجديدة ركزت أن الإ الجغرافي والتشابه الثقافي والإيديولوجي كأساس لبناء التنظيم الإقليمي، في حين نجد
قليمي بين دول غير متجاورة جغرافيا به المصالح بين الدول مم ا يعني إمكانية إنشاء مؤسسة للتعاون الإعلى تشا

المؤسسات التنظيمية مانة العامة و متشابهة ثقافيا، فبينما ركزت الإقليمية التقليدية على إنشاء مؤسسة الأوغير 
لك المؤسسات، بالمقابل نجد أن الإقليمية الجديدة ركزت على لحكومي المسيطر على تالطابع ا المساعدة وعلى

نشاء مؤسسات محدودة للإشراف على التعاون وعلى أن يكون البعد الحكومي هو أحد أبعاد تلك إ
 قطاع الخاص في بناء تلك المؤسسات؛المؤسسات ويتم اشراك مؤسسات ال

     حيات السلطة، التنسيق بين السياسات يتم بشكل تدريجي مع توسيع صلاقليمية القديمة ركزت على أن الإ
عددة عطاء وزن أكبر للشركات متالجديدة التي هدفها إعضاء بالتساوي خلافا للإقليمية ويشارك فيها كل الأ

 ]العابرة للقارات[؛ الجنسيات
     ة اقتصادية على أمل الانتهاء لى وحدل الاقتصادي التقليدي هو الوصول إالهدف النهائي لصيغة التكام

ى تحرير التجارة وحركة فقامت على مرحلة وحيدة تقتصر علبوحدة سياسية، أما بالنسبة للإقليمية الجديدة 
 س المال؛رأ

                                                           
1
  .203، 202، صمرجع سبق ذكرهبو حرب، أعثمان  
  .69، صمرجع سبق ذكرهروابح، عبد الرحمان  2
 طلق عليها بالشركات هي شركات أمريكية لها فروع على مستوى العالم تمتاز بضخامة رؤوس أموالها، تتموقع في القطاعات الاستراتيجية، تحتكر السلع المنتجة وي

 العابرة للقارات. 
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    بة للدوافع السياسية فقد ركزت الإقليمية التقليدية على تحقيق الأمن والسلام وإيقاف الحروب، أما بالنس
 .ركزت على دعم الاستقرار السياسي قليمية الجديدة فقدالإ

    1خرى تتمثل في:وهناك فروقات أ  
      بالنسبة لتحرير التجارة نجد أن الصيغة التقليدية تأخذ شكل اتفاقيات تفضيلية ثم منطقة تجارة حرة ثم

الدول قليمية الجديدة فتأخذ شكل مناطق حرة تتفاوت فيها المدة التي تستكمل فيها ركي، أما الإاتحاد جم
  المختلفة مقوماتها؛

    قل تقدما في التكتل بالنسبة ثل فهو مسموح به لصالح الدول الأعضاء الأبالنسبة لشرط عدم المعاملة بالم
بتعويض الدول لصيغة التكامل التقليدي، أما الصيغة الجديدة فهذا الشرط غير مسموح به وتم استبداله 

 قل تقدما.الأعضاء الأ
  2جانب ما يلي: لىإ  
   حلال محل الواردات على ية أساسه السلع الصناعية بهدف الإبالنسبة لنطاق التجارة في الصيغة التقليد

 قليمي، أما في الصيغة الجديدة فأساسه السلع والخدمات مع التركيز على تعزيز التصدير؛ستوى الإالم
   سؤولة عن ذلك بالنسبة للصيغة التقليدية، أما بالنسبة أما بالنسبة للدعوة والتوجيه فالسلطات الرسمية هي الم

عمال والشركات متعددة الجنسيات والتي يطلق عليها العابرة ديدة فالمسؤول عن ذلك هو رجال الأللصيغة الج
 للقارات.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .88، صمرجع سبق ذكرهالسيد عبد القادر متولي،  
  .25، صمرجع سبق ذكرهبن ناصر محمد،  2



.الاطار النظري للتكامل الاقتصادي                                            الفصل الأول:      

 
37 

 ية التقليدية والاقليمية الجديدة.الفرق بين الاقليم(:  2-1الجدول )                       

        ، السيد عبد القادر متولي، بن ناصر محمد عثمان أبو حرب، عبد الرحمان روابح، :عداد الطالبتين بالاعتماد علىمن إ المصدر:    
 مراجع سابقة.

 قليمية الجديدة الإ قليمية التقليديةالإ الفروقات
التجاور الجغرافي والتشابه الثقافي  أساس المؤسسات.

 والايديولوجي.
 تشابه المصالح.

الطابع المسيطر على 
 المؤسسات.

الطابع الحكومي هو المسيطر على 
 المؤسسات ]القطاع العام[.

البعد الحكومي هو أحد أبعاد 
]القطاع  تلك المؤسسات

 الخاص[.
التنسيق بين السياسات بحيث يتم  الهدف.

 بشكل تدريجي.
اعطاء وزن أكبر للشركات 

 متعددة الجنسيات.
لى وحدة اقتصادية على أمل الوصول إ الهدف النهائي.

 الانتهاء بوحدة سياسية.
تحرير التجارة وحركة رؤوس 

 موال.الأ
 دعم الاستقرار السياسي. يقاف الحروب.تحقيق الأمن والسلام وإ الدوافع السياسية.

تأخذ شكل اتفاقيات تفضيلية ثم  تحرير التجارة.
 منطقة تجارة حرة ثم اتحاد جمركي. 

تأخذ شكل مناطق حرة تتفاوت 
فيها المدة التي تستكمل فيها 

 الدول مقوماتها.
مسموح به لصالح الدول الأعضاء  شرط عدم المعاملة بالمثل.

 في التكتل. قل تقدماالأ
ه ويتم استبداله غير مسموح ب

قل بتعويض الدول الأعضاء الأ
 تقدما.

أساسه السلع الصناعية بهدف  نطاق التجارة.
لال محل الواردات على المستوى حالإ
 قليمي.الإ

أساسه السلع والخدمات مع 
 التركيز على تعزيز الصادرات.

 عمال والعابرة للقارات.رجال الأ السلطات الرسمية هي المسؤولة. الدعوة والتوجيه.
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 الفصل:خلاصة 
خلق فرص متعددة ومتنوعة خارج التكتلات الاقتصادية من أهم السياسات الاقتصادية الدولية تأثيرا في      

وغيرها جنبي المباشر، الشراكة، التحالفات الاستراتيجية ك من خلال التصدير، الاستثمار الأالحدود الجغرافية وذل
ظرا لما يمنحه التكامل الاقتصادي من مزايا تسير حركة السلع سواق الدولية نمن استراتيجيات اقتحام الأ

 والخدمات...الخ.
المزايا والمكاسب التي تدفع بها  ضعها الحكومات كانت ولا تزال سببفالتكاملات الاقتصادية التي ت       

اقتصادياتها نحو التقدم، الانفتاح والرواج في التصدير والتكامل في دخول الواردات لسد الاحتياجات بأقل أسعار 
في الدول  اليف مرتفعة وأعباء باهظةكتاجها تللواردات من السلع التي يتطلب إن وفي الغالب تكون ،ممكنة

 نتاج.لخارج من أجل تجنب تعطيل عجلة الإسواق أمام السلع المصنعة في االمستوردة والتي تلجأ إلى خيار فتح الأ
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 :تمهيد
فاتها وايديولوجياتها لتحقيقه وذلك من خلال النمو الاقتصادي هدفا تسعى جميع الدول بمختلف ثقا       

اهتمت ، حيث والمجتمع ككلمن معدل المستوى المعيشي للفرد العوامل التي من شأنها الرفع البحث عن الوسائل و 
 خارجيا.همية في تنشيط الاقتصاد داخليا و هذه الدول خاصة في الآونة الأخيرة بقطاع الصادرات لما لها من أ

أهم النظريات المفسرة لها، مع الإشارة سلط الضوء على مفهوم وأنواع الصادرات و نا الفصل سمن خلال هذو       
كل هذا يتمحور تحت ثلاث مباحث وكل  ي،هذه الأخيرة بالنمو الاقتصاد قةإلى أهم الدراسات التي تبين علا

 مبحث يندرج تحت ثلاث مطالب وذلك كما يلي: 
  :المدخل النظري للصادرات.المبحث الأول 
  :النظريات المفسرة للصادرات.المبحث الثاني 
  :آليات الدخول للأسواق الدولية.المبحث الثالث 
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 المدخل النظري للصادرات. :المبحث الأول
الانفتاح الدولي ضروري لأي دولة وأسلوب جديد للتطور والازدهار ويتحقق من خلال التصدير وما ينجر عنه     

 من آثار سواء كانت ايجابية أو سلبية على التنمية والاقتصاد بصفة عامة.
 .ادراتصمفهوم ال :المطلب الأول

ها تحظى بالعديد مما جعل ،غبة في تحقيق التنمية الاقتصاديةسياسات الدول الراتلعب الصادرات دورا مهما في    
 أدى إلى وجود عدة تعاريف لها.و ، بل مختلف المفكرين الاقتصاديينقمن الدراسات من 

 يلي: نذكر منها ما تعريف الصادرات: أولا: 
 ،نهائية المقيمون وغير المقيمون في البلد" يدديها بصفة الخدمات التيلك العمليات التي تتعلق بالسلع و "هي ت-
لذا تصنف الصادرات و  درات انفتاحا أجنبيا على السلع والخدمات المنتجة داخل البلد،بصيغة أخرى" تمثل الصاو 

 1.نفاق الكلي عن رريق أثر المضاعفأي التي تضيف قوة جديدة إلى تيار الإعوامل الإضافة ضمن 
أيضا على أنها " انتقال السلع  خدمات ورنية إلى الخارج" كما تعرفسلع و "عملية تقوم على بيع وإرسال  -
 2.الممتلكات المادية من بلد المنشأ إلى بلدان أخرى لتسويقها في أسواق عالمية "ا من الخيرات و غيرهو 
 3يمكن تقديم تعاريف للصادرات على المستويات التالية :و 

 الفائض الاقتصادي الذي حققته المدسسة إلى الأعوان الخارجية.: هي عملية تصريف على مستوى المؤسسة -1
ول التي تعاني نقص : هي عملية تصريف الفائض الاقتصادي الذي حققته دولة إلى الدعلى المستوى الوطني -2

 الخدمات من الحدود الورنية.وهو عبور السلع و  في الإنتاج،
 فاه الاقتصادي لأي دولة من الدولئل تحقيق الر : الصادرات هي وسيلة من وساالمستوى الدوليى عل -3
التحكم في تقنياته يددي إلى ازدهار العلاقات أن  ضافة إلىإالأسواق الخارجية  اقتحامستعمل لمواجهة المنافسة و ت

 الخارجية لدولة ما. الاقتصادية

                                                        
محمد خيضر، ، مذكرة ماجستير، جامعة دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنةحمشة عبد الحميد،  1

 .50، ص2013بسكرة، 
، 2009، مذكرة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، آليات تنويع و تنمية الصادرات خارج المحروقات و أثرها على النمو الاقتصاديبلقلة براهيم،  2

 .          88ص 
 .83، ص 2014عة وهران، جام ، مذكرة ماجستير،أثر الصادرات على النمو الاقتصاديناصر الدين قريبي،  3
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 تدفقات رأسمالية إلى قد تكونو  ،على أنها تدفقات سلعية أو خدمية يمكن إعطاء تعريف عام للصادراتو       
التوسع  ،القيمة المضافة ،الأرباح :ادول خارجية منتقلة من الدول المنتجة لها بغرض تحقيق أهداف الصادرات منه

 تكنولوجيات جديدة.و  والتعرف على ثقافات أخرى خلق فرص العمل

 ثانيا: أهمية الصادرات

ات ا على المسار هالبعض قضية مجتمعية تفرض نفس هايعتب و  ،ات أهمية قصوى في اقتصاد أي دولةللصادر       
لي من خلال توسيع نطاق هي أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحو  الاقتصادية لتلك المجتمعات،

العوائق أمام فالتوسع في الصادرات عموما يساعد على إزالة  ،عد النفاذ إلى الخارج أهم عناصرهالذي يالسوق و 
 تتضح أهمية الصادرات في قدرتها على:و  1،الاقتصاديةالتنمية 

  :ستوعب الأساسي للعمالة الجديدة وقد أكدت ذلك تجارب يعتب قطاع التصدير المخلق فرص عمل جديدة
نموها  الرفع من معدلاتشرق آسيا من خلق فرص عمل جديدة و فقد تمكنت عدة دول من  ،من الدول

 2.باستخدام التوجه التصديري
  ختلالاتالالنسبة للدول النامية من واقع تنبع أهمية الصادرات با العجز في ميزان المدفوعات:اصلاح 

فاقم العجز في الميزان التجاري وزيادة حجم المديونية إذ يلاحظ ت ،لتي تعاني منها موازين مدفوعاتهاالهيكلية ا
تنتهجها بعض  بسبب السياسات التيذلك و  ستيرادالاقدرتها على تالي ضعف بالو  ،الخارجية وتزايد أعبائها

 3.الدول النامية
  الأجنبي المباشر  تعد الصادرات بشكل عام محدد مهم في تدفق الاستثمار الأجنبي:جذب الاستثمار المحلي و

تفاع معدلات الاستثمار الأجنبي لقد أوضحت الدراسات التطبيقية في الدول النامية ار و  ،الموجه للتصدير
كنولوجيا فعالية في تحسين عملية نقل التويمكن لزيادة الصادرات أن تسهم بنشاط و  ،اديوتحقق النمو الاقتص

 4.نية أو المعدات الرأسماليةسواء عن رريق جلب المعرفة الف ،وبالطرق المختلفة

                                                        
 .02، مركز التدريب والبحوث الإحصائية، العراق، )د،س،ن(، ص الميزان التجاري وتمنية الصادرات غير النفطيةصديقة باقر عبد الله،  1
 .81، ص مرجع سبق ذكرهناصر الدين قريبي،  2
 .02، ص2012، 02، بسكرة، العدد آليات ضمان الائتمان وتنمية الصادرات قدي عبد الحميد، وصاف سعيد، مجلة العلوم الانسانية،  3
 .133-132، ص 2007، 86، العدد أثر الصادرات على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في دول عربية مختارةدينا احمد عمر، مجلة تنمية الرافدين،  4
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  مام فالاهت ،ادية هو تحقيق معدلات نمو مرتفعةإن هدف أي سياسة اقتص: مرتفعةتحقيق معدلات نمو
لذلك سيكون له مردود  ،يعها من خلال خلق المناخ المناسبتشجرريق تنميتها وتطويرها و بالصادرات عن 

صلاح العجز في الميزان إوعلى خلق فرص عمل جديدة و  ، على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةإيجابي
الصادرات  شكلات التي تعوق نمولا يتم ذلك إلا بالعمل على حل المو  ،التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات

الواضحة المعالم بين مختلف الكيانات المدسسية التي تدثر على التصدير ورسم السياسات المتناسقة والمتكاملة و 
 1في البلد.

 ثالثا: أنواع الصادرات 
 2:ما يليتقسيم أنواع الصادرات إلى يمكن 

دولة أخرى وتنتقل البضائع التي يبيعها المقيمون في دولة ما إلى يشمل هذا النوع السلع و  :الصادرات المنظورة -1
حيث  ،ر رجال إدارة الجمارك عب الحدودسمى بالصادرات المنظورة أو المرئية لأنها تقع تحت نظتو  ،عب الحدود
 ؛إحصائها في السجلاتو  ،معاينتها ،هدتهايمكن مشا

ين في دولة أخرى المقيم تتم بين المقيمين في دولة ما و تشمل مختلف الخدمات التي :نظورةالصادرات غير الم -2
كذلك خروج رؤوس و  العمل بالخارج....الخالعلاج و  ،العمل ،الدراسة التأمين ، ،السياحة ،مثل خدمات النقل

إيجار الأفلام وخدمات  ،مدفوعات البيد ،نفقات البعثات ،التدفقات الدبلوماسية ،ار بالخارجالأموال للاستثم
 .تسمى أيضا بالصادرات غير المرئيةو  ،أخرى

 3قد تكون هذه الصادرات وفق الشكلين التاليين:و 
 لمدة معينة ثم يعاد استيرادها  هي تلك البضائع أو الأموال التي يتم تصديرها إلى الخارجو  :الصادرات المؤقتة

 من جملتها :و 
 ؛الصالونات الدوليةالمدتمرات أو التي يراد تقديمها في المعارض و  المنتجات -
 ؛عقود مقاولة من البارن إرارأو في  ،ورية للقيام بمهام عمل في الخارجآلات أشغال ضر مواد وأجهزة و  -
 ؛آلات لإصلاحها في الخارجسال أجهزة و ر إ -

                                                        
 . 82، ص مرجع سبق ذكرهناصر الدين قريبي،  1
 .26-25، ص 2012، 03، جامعة الجزائر (2010-2000ترقية الصادرات الصناعية خارج المحروقات في الجزائر )ة، بن يوسف حسين 2
 .89، ص مرجع سبق ذكرهبلقلة إبراهيم،  3



 .لصادراتالإطار النظري ل                                                        الفصل الثاني:

 

 
44 

 

 نهائية بحيث تنقطع علاقتها بالمصدرالخدمات التي يتم تصديرها بصفة تلك السلع و  وهي: الصادرات النهائية 
لتزاماته التعاقدية مع المستورد.بمجرد وفائه با

 .المطلب الثاني: خطوات التصدير
يتحقق دا لتطورها ونموها المستمر و يعتب أسلوبا جيو  ،لا يمكن الاستغناء عنه لأي دولة الدولي ضرورة نفتاحالا     

سنتطرق إلى أهم خطوات التصدير  طلبمن خلال هذا المو  ح من خلال التصدير بمختلف أشكالههذا الانفتا 
 1المتمثلة في:و 

المحتمل التعامل معها في الدول الأسواق المستهدفة و ديد بعد تحفي هذه المرحلة يقوم المصدر و  أولا: اتخاذ القرار:
 الخارجية بمجموعة من الإجراءات من أهمها:

وذلك لبناء إدراك ومعرفة عنها  ،ية عن البضاعة في السوق المستهدفإعلانبدء في التخطيط لحملات ترويجية و ال -
 ؛ت هذه السلعة تطرح لأول مرةخاصة إذا كانلدى المستهلك و 

درة أو تصديرها إلى الأسواق الخارجية سواء عن رريق فروع الشركات المص التي يريدإرسال عينات من السلع  -
المعارض أو من خلال  ،مباشرة بالعملاء للاتصالأو عن رريق إرسال مندوبي البيع  ،عن رريق المكاتب الخارجية

الشروط عروض كتابية موضحا فيها العروض و بعادة ما تكون هذه العينات مصحوبة و  ،التي تقام في تلك الدولة
 ؛على رريقة الدفع بهاعليها و  تفاقالاكذلك الأسعار التي يتم ة و المطلوب

أية اشترارات أو عوائق حكومية قد تفرض على مثل هذه  نالقانونية اللازمة منذ البداية عجمع المعلومات  -
لحكومة و كمية الإنتاج أو آلية تحفظات أخرى تشتررها االبضاعة المصدرة كطريقة التغليف أو مواصفات الإنتاج أ

 ؛أو تجار الدولة المستهدفة
تصدر باسم شخصية و  العلم أن رخصة التصدير استصدار الرخص المطلوبة للتصدير من قبل الجهات المعنية مع -

 .لا يجوز تعديلها باسم شخص آخر أو تحويلها للغيرمقدم الطلب و 
 
 
 

                                                        
 .182، ص مرجع سبق ذكرهشريف علي الصوص،  1
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 :اتباعها المرادالاستراتيجية  ثانيا:
داد عإالرد عليها، وذلك بعد استلامها و التي تم  العروضدراسة  تتضمنعلى الشركة أن تقوم ببناء استراتيجية    

يمكن أيضا إجراء مفاوضات بناءا على هذه  الشروط المطلوبة والتسهيلات الممكنة بحيث، قائمة بأسماء المستوردين
وذلك تحقيقا  والاستراتيجيةالآتية  التعامل معهم بما يتناسب مع مصلحة الشركةالمستوردين المحتمل  المعلومات مع

البضاعة حسب شروط العروض التي تم نتاج و وتجهيز خط الإ بإعدادفي هذه المرحلة يبدأ التصدير أيضا و  ،لأهدافها
 التوصل إليها لغايات استراتيجيات الشركة التي تمذها أي البمجة الفعلية لأهداف و ومن الممكن تنفي ،استلامها

 1الاتفاق النهائي مع المستورد.
 العقد(: ا: الاتفاق النهائي مع المستورد)ثالث
توثيق لمفاوضات الخاصة بعملية الشراء والبيع يتم تثبيت و من ا تهاءالانبعد في ضوء إمكانيات الشركة وأهدافها و    

 2التي تم التوصل إليها في ضوء عقد تجاري يلزم الطرفين في تنفيذ بنوده. الاتفاقبنود 
 المستندات الأولية لإتمام عملية التصدير:إعداد الوثائق و  رابعا:

 يلي: يمكن تلخيص هذه الوثائق كماو  
ررف المصدر إذ تحرر من  هي فاتورة مبدئية تستعمل في عمليات التجارة الخارجية،إعداد الفاتورة المبدئية:  -1

 3وهذا قبل الاتفاق النهائي على الصفقة التجارية. ،لصالح المستورد
ذلك لمعرفة لمتشابهة التي تعتمد على الوزن و تطلب هذه الوثيقة عادة في البضائع غير اكشف التعبئة:  -2

 4.الملابس ،، قطع الغياريات كل ررد مثل الأدوات المنزليةمحتو 
، وتقدم ممضية من ررف الهيئات خاص بالبضائع الموجهة للاستهلاك هي مستند رسمي الشهادة الصحية : -3

ما تعلق الأمر بنباتات أو المختصة بذلك في البلد المصدر مثل البيطري المفوض بذلك أو المصالح الفلاحية إذا 
 5.أسمدة

                                                        
 .182نفس المرجع، ص  1
 نفس المرجع . 2
 .8، ص 2015، شهادة ماستر، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، ستندي في تسهيل المبادلات التجاريةدور الاعتماد المقطاف الزهرة، قطاف سمية،  3
 .45نفس المرجع، ص  4
 .88، ص 2014جامعة الحاج لخضر، باتنة،  مذكرة ماجستير،، دور الاعتماد المستندي في ضبط التجارة الخارجية )حالة الجزائر(بونحاس عادل،  5
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لاحي لقبطان الباخرة أو الشحن ويعتب بمثابة أمر من التوكيل الم ،يصدر عن التوكيل الملاحيو إذن الشحن:  -4
 1البضائع المطلوب شحنها على وسيلة الشحن المتفق عليها في العقد. باستلامالبي أو الجوي 

 وهي المستندات التي يتم إعدادها فور الانتهاء من إتمام عملية الشحن المستندات النهائية:إعداد الوثائق و  -5
 المستندية الاعتماد إذا كانت رريقة الدفع عن رريق الاعتمادات حتيجب على المصدر تقديمها للبنك فاوالتي 

 2:يلي أهم هذه المستندات ماو 
 : وتتضمن البوليصة  عبارة عن وثيقة يعرف فيها صاحب وسيلة النقل بأنه شحن البضاعة، بوليصة الشحن

وتعتب  ،اريف الشحنصم ائي الشحن والتفريغ وكذلك قيمةاعة بالإضافة إلى مينجميع البيانات المتعلقة بالبض
من أهم المستندات لأنها تمثل مستند الملكية بالنسبة للمشتري والذي بموجبه يتم تخليص البضاعة من ميناء 

 3الوصول.
 حيث أنها تتضمن صلاحية  ،ية لسير عملية الاعتماد المستنديوهي المستندات الضرور  :الفاتورة التجارية

أهمية فهي تبين  ولى لما لها منوهي الوثيقة الأساسية الأ ،التجاري الذي يربط بين المصدر والمستورد العقد
على البنك أن يفحصها جيدا ويتأكد من الاسم ويجب  ،الكمية والسعر المتفق عليه، حجمها، نوعية البضاعة

أكد البنك من توقيع يجب أن يت المستورد ونوعية البضاعة وكل ما يتعلق بالبضاعة وأيضاالكامل للمصدر و 
 4.المصدر عليها

  5.وأية مستندات أخرى ،ةشهادة المعاين ،أهمها شهادة المنشأ وثائق أخرى:مستندات و 
وفي  ،البلد المستورد وربما إلى مخازنهلى اصدر قد تنتهي في ايصال البضاعة إن مسدولية الم الاتصال:المتابعة و  -6

ويبقى الاتصال الدائم مع وكلاء الشحن ومع  ،بمتابعة سير الرحلة بواسطة الشحنهذه المرحلة يقوم المصدر 
 6.عة وفي مكان التسليم المتفق عليهالمستورد باعتباره ررفا آخر في تنفيذ العقد حتى استلامه للبضا

                                                        
 .182ص  مرجع سبق ذكره،شريف علي الصوص،  1
 .183نفس المرجع، ص  2
 .83،ص  مرجع سبق ذكرهبونحاس عادل،  3
 .44، ص مرجع سبق ذكرهقطاف الزهرة، قطاف سمية،  4
 .183، ص  مرجع سبق ذكرهشريف علي الصوص،  5
 .184نفس المرجع، ص  6
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در نهائية مع المصوفقا للشروط المطلوبة يتبادل الخطابات اليعد استلام المستورد لبضاعته و  :الخطابات النهائية -7
تقتضي بالدفع بعد ويتم تقديم الوثائق المطلوبة للبنك إذا كانت شروط الاتفاق  ،إذنا بابتداء مرحلة عمل جديدة

 1.استلام البضاعة
 المطلب الثالث : علاقة الصادرات بالنمو الاقتصادي 

لصادرات يعجل أن النمو السريع لتوصل الفكر الاقتصادي كما توصلت العديد من الدراسات التجريبية إلى       
أثبتت تجارب الدول النامية التي تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استراتيجيات التنمية بالنمو الاقتصادي و 

لال الاقتصادية أن تنمية الصادرات تهيئ وسائل النمو الاقتصادي على نمو أسرع مما يتحقق في ظل سياسة إح
وقد تزايد اهتمام الاقتصاديين بسياسة تشجيع الصادرات وقد تركزت جهودهم  ،الواردات أو السياسات الأخرى

أسباب هذه الظاهرة وأجريت العديد من في بحث وتحليل العلاقة بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي وتوضيح 
نذكر  2،عددةت الدول النامية من جوانب متالدراسات التجريبية لبحث أثر النمو في الصادرات على نمو اقتصاديا

 3منها على سبيل المثال:
 ؛نمو الصادرات على الدخل القومي أثر 
 ؛زمات الاقتصادية الخارجيةعلى الأ وإمكانية التغلبس المال أثر نمو الصادرات على كفاءة ر أ 
 ؛رات الخارجيةفاثار الحجم والو  على ثر نمو الصادراتأ 
 ثر نمو الصادرات على كفاءة تخصص المواردأ. 

 دنيس"ليه إشار أ وهذا ما تعتب الصادرات محرك للنمو الاقتصادي :ثر الصادرات على الدخل القومي: أأولا
ن زيادة الصادرات كانت محركا للنمو إثبات أ "نوركسيه"وبعده حاول  1940عام ه في مقال نشر  "سوان روبرت

ظهرت العديد من الدراسات أالتاسع عشر و قطار المنتجة للمواد الخام في النصف الثاني من القرن الاقتصادي في الأ

                                                        
 نفس المرجع. 1
 .9، ص 2002، 01، العدد الصادرات والنمو الاقتصادي في الجزائر واقع وتحدياتتنمية وصاف سعيدي، مجلة الباحث،  2
 نفس المرجع. 3
  درس الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، يعتب أول من أشار إلى أن الصادرات تلعب دور في النمو الاقتصادي، توفي عام 1890اقتصادي انجليزي ولد عام ،

1963. 
  من أشهر كتاباته النمو الاقتصادي.1907اقتصادي أمريكي ولد عام ، 
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تصدير  إلىن البلدان التي تنمو بسرعة تميل أ وأثبتتجمالي ارتباط كبير مع الناتج المحلي الإكان ذا ن نمو الصادرات  أ
 1نمو سريع في الاقتصاد. إلىن زيادة الصادرات تددي أالمزيد من السلع و 

الناتج القومي على خمسين دولة دراسة للعلاقات بين الصادرات و  1967عام  "مريأروبرت "جرى أكذلك     
وبينت  %82 إلىحيث وجد بينهما علاقة قوية وقد وصلت درجة الارتباط بينهما  (1963-1953)خلال الفترة 

في نصيب الفرد من الناتج %  1يترتب عليها زيادة بمعدل   %2.5زيادة في الصادرات بنسبة ن كل أالدراسة 
ن الدولة التي تريد رفع  معدلات نموها الاقتصادي ينبغي عليها استخدام أ إلىكما انتهت هذه الدراسة  ،القومي

                           2.السياسة التي تحقق انتعاشا لصادراتها
 :يلي ن العامل الرئيسي لدفع النمو هو الصادرات بسبب مجموعة من المنافع التي تتمثل في ماأح كما وض  

 3من بين المنافع المباشرة ما يلي: المنافع المباشرة: -1
والوسطية  الرأسماليةمن السلع  الوفرات وتوفير الاستيراد ىت تتسبب في زيادة قدرة الدولة علزيادة الصادرا -

رفع  لىإيددي ا كثر كفاءة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية ممتركيز الاستثمار في القطاعات الأ ىعل وتساعد
  ؛تحقيق مزايا تنافسية جديدة ىقدرة الاقتصاد عل

  ؛الفرصة لتطبيق التخصص وتقسيم العمل فضلا عن الاستفادة من وفرات الحجم وإتاحةسواق اتساع الأ -
 4تتمثل في: : المنافع غير المباشرة -2

 ؛جنبيالأتحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي و   -
دارية المتقدمة لضمان ساليب الإلأتطبيق اجلب التكنولوجيا الحديثة و ، تجاتالمنالتجديد المستمر في التطوير و   -

سين الجودة تحى فسة الخارجية من ضرورية العمل علجراء ما تفرضه المناالمزايا التنافسية للدولة  ىالحفاظ عل
 تخفيض تكلفة المنتجات.و 

                                                        
، 2013، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، استراتيجية ترقية الصادرات غير النفطية وأثرها على النمو الاقتصادي في الجزائرعبد الرزاق بن هارون،  1

 .8ص 
  تحصل على جائزة 1937نمو الاقتصادي إحصائيا، وهو اقتصادي أمريكي ولد عام أول اقتصادي قام ببحث العلاقة بين نمو الصادرات وال روبرت أمرييعتب ،

 . 1995نوبل للاقتصاد عام 
 .5، ص2001، 01، العدد الأداء التصديري الأردني وأثره في النمو الاقتصاديقاسم محمود، عهود حضاونة، مجلة جامعة دمشق،   2
 .93، ص 2014، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، نمو الاقتصادي في الجزائرأثر الصادرات غير النفطية على القاسمي لخضر،  3
 
 نفس المرجع. 4
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 على الأزمات الاقتصادية الخارجية:إمكانية التغلب الصادرات على كفاءة رأس المال و  ثانيا :أثر
وثيق  غيره من الاقتصاديين في دراسات لهم بأن نمو الصادرات ذا ارتباطو  1971عام  BALLASSAأوضح     

لتي تميل إلى التوسع في وأن الدول التي تسجل معدلات كبيرة للنمو هي تلك الدول ا ،مع الناتج المحلي الإجمالي
 1.صادراتها

ات ا قاعدة صناعية خلال الستيندولة نشأت لديه 11بحثا على  BELA  BALLASSAحيث أجرى    
 ،فيايوغسلا ،سنغافورة ،اسرائيل ،تايوان ،وهي :كوريا الشمالية ، مبدأ الميزة النسبيةلىالسبعينات استنادا إو 

تشجيع الصادرات تددي إلى القائلة بأن سياسة فرضية الشيلي لاختبار و  المكسيك ،كولومبيا ،البازيل ،الأرجنتين
التي تربط  وذلك بواسطة العلاقة( 1970-1960تحقيق معدلات عالية في النمو الاقتصادي خلال الفترة )

وتوصلت  ،الي والناتج الصناعي من جهة أخرىالناتج المحلي الإجمالصادرات الإجمالية والصناعية من جهة و 
يجابية بالنمو الاقتصادي نتيجة ما يترتب على الزيادة في معدل نمو الدراسة إلى تأكيد أن نمو الصادرات له علاقة إ

وعندما قام بتغيير الصادرات  ،وارتفاع مستوى التقدم التكنولوجيالصادرات من إعادة توزيع الموارد بشكل كفء 
 بين المتغيرين لى علاقة الارتباطالإجمالية بالصادرات الصناعية لدول العينة لم يددي ذلك إلى إظهار دلالة قوية ع

 2.ة لدول العينة خلال فترة الدراسةوأرجع ذلك لانخفاض النصيب النسبي للصادرات الصناعي
أثارا موجبة  أن للصادرات 1981أكد " تايلور " سنة  :الوفرات الخارجيةأثر الصادرات على أثار الحجم و  :ثالثا

حيث أن  ،التنموية التي يمر بها الاقتصاد المرحلة أن ذلك النمو يكون محددا بطبيعة إلا   ،في النمو الاقتصادي
وتكون الحوافز أكثر تأثيرا كلما كان  ،تختلف باختلاف ربيعة الصادرات ونمطها الحوافز الناشئة من الصادرات

ده قطاع الصادرات في ومن ثم تزايد الأثر المباشر الذي يمكن أن يول ،و في الطلب على الصادرات أكبمعدل النم
 3.رة الشرائية لفئات الدخل المنخفضنتيجة لارتفاع معدل الأجور( مما يعزز القدام والدخل الفردي )الاستخد

ات إلى الناتج تقصي العلاقة بين معدل التغير في نسبة الصادر "  MICHEALY"كما حاولت دراسة       
  دولة خلال الفترة  41ة من معدل التغير في نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة لعينالمحلي الإجمالي و 

الدراسة من خلال بين متغيري قام بتحليل أثر مستوى التنمية الاقتصادية على ربيعة العلاقة و  ،(1950-1973)

                                                        
 .42، ص 2011، مذكرة ماجستير، جامعة غرداية، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائرمصطفى بن ساحة،  1
 .95، ص مرجع سبق ذكرهقاسمي لخضر،   2
 .99، صمرجع سبق ذكرهناصر الدين قريبي،  3
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  EMERYوانتقدت هذه الدراسة المتغيرات التي استعملها  ،وفقا لمتوسط دخل الفرد مجموعتين  لىإتقسيم العينة 
لاقة فمن الطبيعي أن تكون هناك ع ،جزء من الناتج المحلي الإجماليت أن الصادرا MICHEALYحيث يرى 

وجاءت النتائج لتدكد أن التنمية الاقتصادية تتأثر بنمو الصادرات في الدول التي  ،ارتباط قوية بين الصادرات والنمو
لأكثر نموا ذات االارتباط قوية بين المتغيرين في الدول وأن علاقة  ،مستوى معين من التنمية كحد أدنى حققت

 1.د من الدخل في الدول ضعيفة النمولا توجد علاقة ارتباط بين الصادرات ونصيب الفر الدخل المرتفع و 
توزيعه إلا فيما يتعلق ا قد لا تنطوي على توليد الدخل و غير أنه ينبغي أن ندرك أن الصادرات في حد ذاته     

إذ لو كانت السلع المصدرة إلى  ...إلخ،والتأمين.الشحن و ة بعملية التصدير كخدمات النقل بالخدمات المرتبط
تولد عنها دخل في فترات ع المنتجة في فترات سابقة و الخارج تأتي من السلع المخزنة في الاقتصاد القومي )أي السل

ممثلا  فبدلا من ملكية الاقتصاد القومي لرأس المال الحقيقي ،ذلك مجرد تحول في أشكال الملكية سابقة( لكان معنى
عادل قيمة الصادرات من هذه في شكل السلع أصبحت ملكيته ممثلة في نقد أجنبي أو حقوق على الخارج ت

توزيعه فلا يبدأ إلا عندما يلجأ المصدرون إلى إصدار الأوامر إلى المنتجين لتعويض قيمة تولد الدخل و  أما ،السلع
وينطبق هذا على الواقع  ،لسلع المصدرة إلى الخارجالنقص في المخزون من السلع بإنتاج سلع جديدة تحل محل ا

بل إننا نجد في بعض الأحيان أن الانتاج قد يسبق عملية التصدير   ،حيث أن الإنتاج متجدد من فترة إلى أخرى
ص على تسليم السلع في تاريخ تنترد للاقتصاد القومي من الخارج و كما هو الحال بالنسبة لأوامر الشراء التي 

غير أن أهمية هذا المورد من  ،رات التي تعتب أحد مولدات الدخلهنا فإن الدخل القومي يرتبط بالصادومن ، معين
الدول  موارد الدخل تختلف من دولة إلى أخرى فبعض الدول تعتمد إلى حد كبير على التصدير إلى الخارج مثل

مي محكوم بحجم الدخل القو اتج القومي و كن القول أن حجم النوهنا يم ،السلع الزراعيةالمصدرة للمواد الأولية و 
 2.فضت هذه القيمة نقص الناتج والدخلإذا انخالدخل و و  فإن زادت هذه القيمة زاد الناتج ،الصادرات و قيمتها

( بقياس ارتباط نمو الناتج 1977_1960)دولة نامية للفترة  55قام "تايلور" في الدراسة التي أجراها على     
ونمو الصادرات الصناعية  كل من نمو الناتج الصناعي ونمو الاستثمارات ونمو الصادرات الكليةالمحلي الإجمالي مع  

وأظهرت النتائج أن معامل الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الكلية بالنسبة للدول النامية متوسطة 

                                                        
 .94نفس المرجع، ص   1
 .93 -92، ص 2000، دار الكتاب الحديث، الجزائر، الاستثمار والعولمةحسين عمر،  2
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بالنسبة للدول النامية غير  أما حسب اختبار سبيرمان% 48و ،حسب اختبار بيرسون% 49 الدخل يساوي
حسب سبيرمان كما انتهى أيضا % 50حسب بيرسون و% 55" معامل ارتباط TYLERالنفطية فقد سجل "

أما بالنسبة للأقطار  ،% 1تددي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل % 17.5إلى أن زيادة الصادرات بمعل 
 1.%1تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل  %18.6النامية غير النفطية فزيادة الصادرات بمعدل 

 :رابعا :أثر نمو الصادرات على كفاءة تخصيص الموارد
الأكثر شيوعا واستخداما من بقية النماذج نتيجة سهولة تطبيقه ولاعتماده على فروض    FEDER يعتب نموذج

 2الآتي:تتماشى مع اقتصاديات الدول النامية وتتمثل هذه الفروض في 
 على هذا يعتمد النموذج على صياغة  اوبناءن قطاع تصديري وقطاع غير تصديري يتكون الاقتصاد المحلي م

 ؛عوامل المحددة للنمو في كل منهادالة لكل قطاع على حدى تتوقف على ال
  نتيجة الآثار ترتفع الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج في القطاع التصديري والقطاع غير التصديري عن الواحد

 ؛الإيجابية لنشاط التصدير
  ؛المتوسط للعامل في الاقتصاد ككل دية للعمل في كل قطاع والناتجالعلاقة الخطية بين الانتاجية الح 
  لاختبار الفرضية  (1973_1964) غطى هذا النموذج بيانات مقطعية لإحدى وثلاثين دولة خلال الفترة

القائلة بأن نمو الصادرات يددي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال إعادة تخصيص الموارد من القطاعات 
، بالإضافة إلى ما يصاحب قطاع التصدير من ديرية ذات الإنتاجية الأعلىغير التصديرية إلى القطاعات التص

لتثبت أن هناك تأثيرا  FEDERوجاءت نتائج نموذج ، الناتجوفرات خارجية لها تأثير واضح على معدل نمو 
 واضحا لنمو الصادرات على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول محل الدراسة.

وهناك عدة دراسات تم إجراؤها بعد هذه الدراسات والتي تثبت دور الصادرات في النمو الاقتصادي نذكر منها 
 3على سبيل المثال:

                                                        
 عن بعضها. من أشهر الطرق لقياس معامل الارتباط بين متغيرين نسبيين فيما بينهم، من خصائصه عدم الاعتماد على القيم نفسها بل على تباعدها 
 بين المتغيرين من الصفر  يقيس مدى العلاقة بين متغيرين فيما إذا كان تغير إحدى هذه الظواهر مرتبطا بتغير الظاهرة الثانية، وهدفه الأساسي تحديد مدى العلاقة

 إلى الارتباط الكامل.
 .43 -42ص  مرجع سبق ذكره،مصطفى بن ساحة،  1
 .103 -102، ص مرجع سبق ذكرهقاسمي لخضر،  2
 .101 -99نفس المرجع، ص  3



 .لصادراتالإطار النظري ل                                                        الفصل الثاني:

 

 
52 

 

  نموذجHWAN KIM (1993 ): نموذج إلى تحليل ودراسة المتغيرات الاقتصادية الكلية في  ال هذا تعرض
وتوصل  ،أداء القطاع التصديري في البلدينكل من كوريا الجنوبية والشيلي، والتي لها أثر مباشر على تحسين 

ادي تجعل من النموذج إلى وجود علاقة  قوية تربط الزيادة في الصادرات بالزيادة في معدل النمو الاقتص
بالإضافة  الصادرات محددا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الاقتصاد الكوري والاقتصاد الشيلي في الأجل الطويل،

إلى متغير آخر يتمثل في الاستثمار الأجنبي الموجه للقطاعات التصديرية واستنتج أن التجارة الخارجية لا تمثل 
ة رويلة الأجل بل أنها تقوم بتخفيف آثار الصدمات فقط أفضل ضمان لتحقيق معدلات نمو عالية لفتر 

 ؛إليها الاقتصاد المحلي في أي وقتالخارجية التي من الممكن أن يتعرض 
   دراسةJIM (1994): قام  JIM- LOVE ـدراسة العلاقة السببية بين معدل نمو الصادرات ومعدل ب

لبحث هذه العلاقة بين  "جرانجر"مستخدما معامل  ،دولة نامية 20على عينة تتكون من النمو الاقتصادي 
حيث وجدت الدراسة في سبع دول من  ،ترويج الصادرات كانت نتائجها قوية ومدعمة لفرضية ،المتغيرين

بينما وجدت علاقة  ،لى النمو الاقتصاديإالصادرات  يجابية قوية في اتجاه واحد منإدول العينة علاقة سببية 
بأن هذه  JIMواستنتج  ،علاقة سببية ذات تغذية استرجاعيةسلبية في أربع دول ووجدت في ثلاث دول 

 ؛الناتج المحلي الاجماليالنتائج تدعم بقوة الفرضية القائلة بأن نمو الصادرات يتسبب في نمو 
  دراسةCHUANG (2000):  اهتمت دراسةCHUANGYIH CHYI   ببحث العلاقة السببية

وذلك باستخدام ( 1995ـ-1952)بين الصادرات والنمو الاقتصادي ورأس المال البشري لتايوان خلال الفترة 
 ؛للسببية "جرانجر"منهج التكامل المشترك واختبار 

لطويل من وجاءت نتائج هذه الدراسة لتظهر أن زيادة نمو الصادرات تساهم في زيادة النمو الاقتصادي في الأجل ا
لى الزيادة في إة بأن الزيادة في الصادرات تددي القائل رأس المال البشري وتدعيم الفرضيةخلال تأثيرها على تراكم 

 النمو الاقتصادي.
 

 

                                                        
 .رريقة من ررق تحليل التكامل المشترك حيث يسمح بتوضيح العلاقة الحقيقية بين المتغيرين 
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 المبحث الثاني: النظريات المفسرة الصادرات.
أهمية الصادرات في الإنماء تضمن الفكر الاقتصادي عب السنوات الطويلة الماضية والحديثة أفكارا تعكس      

ينتج عن هذه التجارة من  الاقتصادي وذلك من خلال ما تدديه من توزيع للموارد الانتاجية بين دول العالم، وما
 نتاج وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي. وق في تحسين الإاع السسات مكانيةإ

 المطلب الأول: تفسير الصادرات في الفكر الكلاسيكي.
قام جملة من المفكرين الاقتصاديين الكلاسيك بتفسير الصادرات من بينهم "آدم سميث"، "دافيد ريكاردو"    

 و"جون استيوارت ميل".
 أولا: نظرية الميزة المطلقة لآدم سميث:

   قة  في التكاليف الانتاجية بين الدول أو ما أصبح يعرف بالميزة المطل الاختلافحيث استخدم "آدم سميث"    
ة أقل لسلع بكلفة حقيقيا"سميث" أن كل دولة يمكن أن تنتج سلعة واحدة على الأقل أو مجموعة من افترض وقد 

بميزة  ، وبالتالي فإن كل دولة ستكسب فيها إذا تخصصت بتلك السلعة التي تتمتع فيهامم ا يستطيع شراؤها التجار
اعتب "آدم سميث" أن الكلفة الحقيقية  خرى، وقدع الأالسلمطلقة ومن ثم تقوم بتصدير مثل هذه السلعة وتستورد 

لنسبة تقاس بمقدار وقت العمل اللازم لإنتاج السلعة، وحسب هذا المفهوم فإن السلع ستبادل بعضها وفقا 
  1نتاجها.ساعات العمل المستخدمة في إ

قة، حيث تقوم الدولة المطل هذا ويرى "سميث" أن المتاجرة بين دولتين تتم على أساس الاختلاف في التكاليف   
ول الأخرى، نتاجها بكلفة أقل وتبادلها بسلعة أخرى كلفتها أقل في الدبالتخصص في إنتاج السلعة التي تستطيع إ

لكل بلد بطريقة لى التخصص وتقسيم العمل الدولي ومن ثم استغلال الموارد الاقتصادية وهذا يددي في التالي إ
لى سوق دولية واسعة في ظل تجارة خارجية نطاق السوق من سوق محلية ضيقة إ عنتاج واتسا فع الة وزيادة الإ

 2حرة.
رض مثلا أن بين مصر والسودان اختلافات في الميزة المطلقة )التكاليف المطلقة( ولتوضيح فكرة "آدم سميث" نف
 لإنتاج القمح وقصب السكر.

 

                                                        
 .23، ص 2010، مركز الكتاب الأكاديمي، الأردن، التجارة الدوليةجمال جويدان الجمل،   1
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 .التكاليف المطلقة: (1-2الجدول )      
 السودان مصر  
 40 60 عامل -نتاج ساعة عملكغ/ إ القمح

 60 30 عامل -نتاج ساعة عملكغ/ إ قصب السكر
 .35، صمرجع سبق ذكرهعلي عبد الفتاح أبو شرار، المصدر:             

كغ في السودان وبالمقابل فإن   40كغ من القمح في مصر و  60نرى من الجدول أن ساعة عمل واحدة تنتج    
كغ في السودان، وعليه فإن لمصر فاعلية وميزة   60كغ من قصب السكر في مصر و  30ساعة عمل واحدة تنتج 

نتاج قصب السكر، ومع لى مصر في إمطلقة في انتاج القمح على السودان،  بينما للسودان فاعلية وميزة مطلقة ع
وتبادل فائض  تاجهنها تتمتع بميزة مطلقة في إننتاج القمح لأتتخصص في إبين الدولتين فإن مصر  قيام التجارة

  1نتاجها من القمح بقصب السكر السوداني والعكس صحيح بالنسبة للسودان.إ
يها، نتاج السلعة التي تتميز بميزة مطلقة فصص في إوبالتالي فوفقا لرأي "آدم سميث" فإن كل دولة يجب أن تتخ   

سودان وتتخصص بدورها السودان في إنتاج لى التتخصص في إنتاج وتصدير القمح إومعنى ذلك أن مصر 
ن مصر لى مصر،  والتخصص المقصود به في هذه الحالة هو التخصص الكامل بمعنى أوتصدير قصب السكر إ

ستيراد نتاج المتاحة لديها لإنتاج القمح وتعتمد في استهلاكها لقصب السكر على الاتقوم بتوجيه كافة عناصر الإ
من السودان، وفي نفس الوقت توجه السودان كل الموارد المتاحة لديها لإنتاج قصب السكر فقط وتعتمد بصورة  
كاملة على استيراد القمح من مصر، من هنا نجد أن المثال السابق يدكد أن التبادل الدولي القائم على التخصص 

ب لأرراف التبادل بعكس الفكر التجاري الذي يقول أن وتقسيم العمل وفقا لنظرية الميزة المطلقة يحقق مكاس
 2مكاسب ررف تكون على حساب ررف آخر.

 ثانيا: نظرية الميزة النسبية ل"ديفيد ريكاردو":             
الدول وخاصة  كثير منففي   ،نتاجليس لديها ميزة مطلقة في الإ يدكد "ديفيد ريكاردو" بأن معظم الدول      

 نتاج أو وذلك بسبب الطرق التقليدية في الإقد لا يتوفر لديها ميزة مطلقة في أي من سلعها  نهاالدول النامية م

                                                        
 .35نفس المرجع، ص  1
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غير الكفدة أو بسبب عدم تمكنها من بناء مشاريع ضخمة للاستفادة من الوفرة في التكاليف كما هو الحال في 
يزة المطلقة لتفسير التجارة الخارجية الدول المتقدمة اقتصاديا وبالطبع في هذه الحالة لا يمكن استخدام نظرية الم

وبالتالي يبز السدال التالي: كيف تستطيع هذه الدول الأقل كفاءة منافسة الدول الصناعية المتقدمة؟ ولإلقاء الضوء 
على هذا السدال الهام على وجه التحديد، فقد بين  "ريكاردو" في كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب" أن 

ن الدخول في حدى السلع ليس ضروريا لكي تحقق هذه الدولة مكاسب مر ميزة مطلقة للدولة في إشروط توف
حدى أو في إحدى السلع، بل يكفي أن يتوفر للدولة ما أسماه "ريكاردو" بـــ "الميزة النسبية" في التجارة الدولية في إ

 1بعض السلع التي تنتجها.
ا تعالج مثل هذه الحالة ) في حالة التجارة بين بلدين يتمتع  إن المأخذ الأساسي على مبدأ الميزات     المطلقة أنه 

( فهل يعقل مثلا هذا البلد يقوم بتصدير كل شيء كل السلع مقارنة مع البلد الآخر  أحدهما بتفوق مطلق في انتاج
لى ، إذ أشار إسبيةوالآخر يقوم باستيراد كل شيء، هنا جاء الرد على يد "ريكاردو" الذي ررح مبدأ الميزات الن

أن ه من الممكن أن يحصل التبادل بين البلدين على أساس التفوق النسبي الأعلى وليس على أساس التفوق المطلق، 
يتفوق بإنتاجه تفوقا  أي أن يقوم أحدهما بالتخصص بإنتاج وتصدير ما يتفوق فيه تفوقا نسبيا أعلى ويترك إنتاج ما

  2أن ه متفوق تفوق مطلق في الاثنين.لى البلد الآخر مع إنسبيا أقل 
   ولتوضيح ذلك نقدم المثال التالي:

 الميزة النسبية. :( 2-2)   الجدول:    
 الوحدة: ساعة عمل.                                                                

 الأقمشة ) لكل ياردة ( عصير فاكهة ) لكل جالون ( الدولة
  90  80 البتغال

  100  120 انجلترا
 .30، مرجع سبق ذكره، ص ، التجارة الخارجيةجمال جويدان الجمل المصدر:     

                                                        
 .29، مرجع سبق ذكره، ص التجارة الخارجيةجمال جويدان الجمل،   1
 نتاج للسلعتين داخل البلد الواحد.البلدين، أو النسبة بين نفقة الإ نتاج لنفس السلعة فيالإ ين التاليين: النسبة بين نفقةحدى المعنييقصد به إ 
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وحدة عمل،  120من خلال هذا الجدول يتضح أن: انجلترا تنتج وحدة واحدة من العصير بتكلفة قدرها     
وفيما يتعلق بالبتغال فإنها تنتج وحدة واحدة من العصير  وحدة عمل، 100ــــــ ووحدة واحدة من القماش ب

لها  وحدة عمل، فحسب "آدم سميث" أن البتغال 90وحدة عمل، بينما تنتج القماش بتكلفة  80بتكلفة قدرها 
ه، ولكن حسب "ريكاردو" رغم أن نتاج السلعتين وبالتالي لا تقوم التجارة بينهما حسبميزة مطلقة على انجلترا في إ

وذلك   1للبتغال هذه الميزة المطلقة في كلا السلعتين إلا  أن ه يمكن أن تقوم التجارة بينهما وذلك وفق الميزة النسبية،
 2كما يلي:

 :التباين الجغرافي 
 تكون التكلفة النسبية لإنتاج العصير في إنجلترا بالنسبة للبتغال كما يلي: 

 التكلفة المطلقة لإنتاج العصير في إنجلترا
 التكلفة المطلقة لإنتاج العصير في البتغال

 تاج القماش في انجلترا بالنسبة للبتغال كما يلي:وكذلك تكون التكلفة النسبية لإن
 التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في إنجلترا

 التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في البتغال
 التباين السلعي: 

 بالنسبة للقماش في إنجلترا كما يلي:النسبية لإنتاج العصير تكون التكلفة 
 التكلفة المطلقة لإنتاج العصير في إنجلترا
 التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في إنجلترا

 وتكون التكلفة النسبية لإنتاج القماش بالنسبة للعصير في البتغال كما يلي:
 التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في البتغال

 العصير في البتغالالتكلفة المطلقة لإنتاج 
 

                                                        
(، شهادة ورو متوسطية حالة الجزائر واتفاق الشراكة الأ قليمية والدولية ) دراسةالإفي تفعيل الاتفاقيات التجارية دور السياسات التجارية فيروز سلطاني،  1

 .21، ص2013ماجيستر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .23، 22، ص نفس المرجع 2
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 تكلفة العصير بالنسبة للقماش:
 من القماش. 1.2وحدة عصير=  1:   1.2=  120/100انجلترا: 

 من القماش. 0.88وحدة عصير=  1:   0.88=  80/90البتغال: 
 .0.88< 1.2معناه البتغال تتمتع بميزة نسبية في انتاج العصير لأن: 

 كلفة القماش بالنسبة للعصير:ت
 من العصير. 0.83وحدة قماش=  1:   0.83=  100/102إنجلترا: 

 من العصير. 1.125وحدة قماش=  1:    1.125=  90/80البتغال: 
 .0.83 <1.125إذن إنجلترا تتمتع بميزة نسبية في إنتاج القماش لأن: 

نتاج كل السلع فإن عليه أن إ أنه "إذا تفوق بلد ما تفوقا في لىتقدم يشير منطق الميزات النسبية إوعلى أساس ما  
يتخصص بإنتاج وتصدير ما يتفوق فيه تفوقا نسبيا أعلى ويترك للبلدان الأخرى التخصص بإنتاج وتصدير ما 

 1يتفوق فيه تفوقا نسبيا أقل وبذلك تتحقق المكاسب لكل الأرراف الداخلة في عملية المتاجرة.
 ":ثالثا: نظرية القيم الدولية لـ "جون استيوارت ميل

، كان اهتمام " جون استيوارت ميل" منصبا 1848في كتابه عن مبادئ الاقتصاد السياسي الذي نشر عام     
على جانب الطلب في التجارة الدولية وهو ما أهمله تحليل "ريكاردو" وبصفة خاصة نسبة التبادل الدولي الذي 

النسبية في الحدود التي تقررها التكاليف  بمقتضاها يتم التبادل السلعي دوليا وفي رأيه أن هذه النسبة ستقع داخل
ستقع بين نسبتي التبادل الداخليتين، فهذه النظرية تقول أن معدل التوازن للتبادل يتحدد الدولتين، بمعنى آخر 

ول بطلب الطرف الثاني على السلعتين محل البحث أي نتيجة التقاء الطلب المتبادل نتيجة التقاء رلب الطرف الأ
 2حو الكفيل بإقامة تعادل ما بين هذين الطلبين.وذلك على الن

 3وتقوم نظرية القيم الدولية على الافتراضات التالية:   
عند قيام التجارة بين دولتين على سلعتين فإن القيمة الكلية لطلب الدولة الأولى على السلعة التي تنتجها  .1

 ولى؛لى السلعة التي تنتجها الدولة الأة عالدولة الثانية ستتساوى مع القيمة الكلية لطلب الدولة الثاني

                                                        
 .مرجع سبق ذكرههجير عدنان زكي أمين،  1

 .109، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان روابح،   2
 .110نفس المرجع، ص   3
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ما دمنا لا نستطيع تقرير قاعدة عامة لأذواق وحاجات المستهلكين فإننا لا نستطيع التخمين عند أي نسبة  .2
يمكن تبادل السلعتين، وبما أننا نعرف الحد الأعلى والحد الأدنى لنسبة التبادل فإن المنفعة من التجارة بين 

قسم بينهما نسب عديدة بمعنى آخر أن معدلات التبادل الدولية ستقع مع معدلات الدولتين يمكن أن ت
 التبادل الداخلية في كلتا الدولتين؛

لنفقات النقل تأثير مزدوج على التجارة الدولية فهي تساهم في أن يصبح سعر السلعة التي تنتجها الدولة   .3
، وسعر السلعة التي تنتجها الدولة الثانية مرتفعا في الدولة الأولى مرتفعا في الدولة الثانية عنه في الدولة الأولى

الأولى عنه في الثانية، وعلى ذلك فإن ه لن يتم تبادل السلعتين وفقا لمعدل التبادل السائد في حالة افتراض عدم 
وجود هذه النفقات، ومن ناحية أخرى تحد تكلفة النقل من التخصص الدولي لأنها تضطر الدولة لأن تنتج 
داخل حدودها سلعا كما يمكنها أن تحصل عليها من الخارج بأسعار منخفضة لكن وجود هذه النفقات يزيد 

 نتاجها محليا أفضل من استيرادها؛كلفة السلع المستوردة مم ا يجعل إمن ت
ويقصد بحجم التبادل ذلك الحجم من السلع التي يجب أن يستوردها البلد لإشباع حاجاته مقابل حجم     
لع التي يجب أن يصدرها، أو بعبارة أخرى معدل التبادل الدولي هو تلك العلاقة بين الصادرات الس

 2وهي: 1والواردات، ويمكن أن يظهر هذا المعدل بثلاث صيغ

  =قيمة الصادرات= قيمة الواردات؛ :، معنى ذلك أن1معدل التبادل الدولي 
  >قيمة الواردات؛قيمة الصادرات :، معنى ذلك أن1معدل التبادل الدولي > 
 قيمة الواردات. >قيمة الصادرات :، معنى ذلك أن1> معدل التبادل الدولي  
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 نفس المرجع. 2



 .لصادراتالإطار النظري ل                                                        الفصل الثاني:

 

 
59 

 

 

 . الصادرات في الفكر النيوكلاسيكيالمطلب الثاني: تفسير
 تم تقديم مجموعة من التفسيرات للصادرات في الفكر النيوكلاسيكي وذلك على النحو التالي: 

 Heckcher - Ohlinأولا: نظرية "هكشر" و"أولين": 
نتاج  ختلاف في هبات الدول من عوامل الإلقد بنى "أولين" تحليله على أفكار "هكشر" الذي أكد على وجود ا  

لى عاملين، الأول هو اختلاف جع "هكشر" قيام التجارة الدولية إكشرط أساسي لقيام التجارة الدولية، ومنه أر 
نتاج للسلع المختلفة ومنه فالاختلافات الفعلية في الوفرة النسبية لعوامل الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج في دوال الإ

اج للسلع المختلفة هو الذي يددي نتاج في دوال الإنتنتاج في الدول المختلفة إلى جانب اختلاف مزج عناصر الإالإ
 1لى وجود اختلافات في التكاليف النسبية للإنتاج بين الدول.إ

 2تتمثل في:: فروض نظرية "هكشر وأولين" .1
 أن السلع المختلفة تتفاوت من حيث كثافة استخدامها لعناصر الإنتاج؛ 
  أن أذواق المستهلكين معطاة بحيث أن ه لن يترتب عن التجارة الدولية أي تغير في هذه الأذواق، وأن هذه

 الأذواق لا تختلف كثيرا من بلد لآخر؛
 فة.أن نمط توزيع الدخل معطى ومعروف في البلاد المختل 

 ولفهم نظرية "هكشر وأولين" أكثر نعطي المثال التالي:
راضي الزراعية لب المحلي عليها مم ا جعل سعر الأاستراليا مثلا لديها وفرة في الاراضي الزراعية مقارنة مع الط 

ة لصناعة فيها منخفض مقارنة بدولة أخرى مثل بريطانيا التي لديها وفرة كبيرة في رأس المال والتكنولوجيا اللازم
الاقمشة الصوفية، مما يجعل سعر رأس المال فيها منخفض مقارنة بأستراليا وعليه فإن السلع التي تعتمد على 
الأرض بكثافة )كالقمح مثلا( ستكون أرخص في أستراليا مقارنة ببيطانيا، في حين أن السلع التي تتطلب رأس 

ه الأخيرة ستصدر السلع ليا، وبالتالي فإن هذنة مع أستراالمال بكثافة كالأقمشة ستكون أرخص في بريطانيا مقار 
لى أستراليا، والتنبد الرئيسي لهذه النظرية أن ين أن بريطانيا ستصدر المنسوجات إلى بريطانيا في حالزراعية إ
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صادرات الدولة ستشمل سلعا تستخدم بكثافة مواردها الوفيرة نسبيا، في حين أن مستورداتها ستشمل سلعا 
 لى هذا التنبد فقد تنبأ "هكشر وأولين" بالأثر الذي ستتركهواردها النادرة نسبيا، بالإضافة إلكثافة م تستخدم

نتاج التي كان اختلافها أصلا سببا لقيام التجارة الدولية، ويجب ملاحظة أن هذه التجارة على أسعار عوامل الإ
 1تلاف الميزة النسبية بين الدول.تفسير اخ لهذه النظرية تكمن في قدراتها علىالميزة الرئيسية 

: لماذا تختلف النفقات النسبية بين الدول؟ فأجابت هذه التالي جابة على السدالحيث حاولت هذه النظرية الإ   
النظرية عن رريق نظرية "وفرة عناصر الإنتاج" والثانية "تعادل أسعار عناصر الإنتاج" فبالنسبة للنظرية الأولى فإنها 

ا، كل دولة في إنتاج وتبادل السلع التي تتطلب بدرجة كبيرة عناصر الإنتاج المتوفرة لديه  تنص على تخصص
لى عنصر الإنتاج النادر، معنى ذلك أن الدول التي تتمتع بوفرة نسبية في وتستورد المنتجات التي يحتاج إنتاجها إ

 2لكثيفة في عنصر رأس المال.عنصر العمل تقوم بتصدير السلع الكثيفة في عنصر العمل واستيراد السلع ا
لى تعادل العوائد النسبية نص على أن التجارة الدولية تددي إأم ا بالنسبة للنظرية الثانية "نظرية التعادل" فت  

والمطلقة لعناصر الإنتاج المتجانسة بين دول العالم، معنى ذلك أن حرية التجارة الدولية تنوب عن حرية حركة 
 3.تعادل على المستوى العالمي عناصر الإنتاج في إحداث

وقد قام "أولين" بنقد الفرض الثاني الذي اعتمد عليه "هكشر" في تفسيره لأسباب اختلاف النفقات   
لى امتزاج عناصر الإنتاج بنسب لسلع المختلفة تحتاج في إنتاجها إالنسبية، فقد رأى "أولين" أن القول بأن ا

هم فعلا هو ضرورة النص على تماثل دالة الإنتاج للسلعة الواحدة في أي متفاوتة إنما هو تقرير بديهي وأن ما ي
مكان في العالم، أي أن إنتاج سلعة ما يتطلب مزج عناصر الإنتاج بنسب معينة لا يمكن أن تتفاوت بين بلد 
 وآخر، وهذا النقد الذي يضيفه "أولين" يمثل بالفعل شررا ضروريا لصحة النظرية، ويرى أن أسعار عناصر

الإنتاج في إرار العملية الإنتاجية والتي تتقيد بالتكنولوجيا المستخدمة تحدد السلع النهائية التي ينتجها المجتمع، 
والأسعار النسبية هي التي نهتم بها في مجال التجارة الخارجية، حيث أن هذه الأخيرة هي التي تحدد ما يصدره 

 4المجتمع أو ما يستورده من سلع.
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  Lean Tiff  Paradoxeلغز ليونتيف: ثانيا:  

لى دراسات تطبيقية عديدة لعل أبرزها الدراسة التطبيقية وأولين" ونتائجها إ لقد خضعت نظرية "هكشر     
ف" الذي حاول التحقق من لى صاحب الدراسة "ويزلي ليونتينسبة إ المعروفة باسم "تناقض أو لغز ليونتيف" 

الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وذلك في مطلع خمسينات القرن  ق النظرية على التجارةمدى تطاب
الماضي، وجاءت دراسته بنتائج مخالفة للنظرية، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة لمفكرين كثر في تفسير دراسة 

   1"ليونتيف".
تماما ما جاءت به  لقد بذلت جهود نظرية وتطبيقية لإيجاد تفسير لما توصل اليه "ليونتيف" من نتيجة تخالف

 2هذه التفسيرات نذكر:بين نظرية "هكشر وأولين"، من 
 "مريكية )الصناعات التي تنتج سلعة استخدم في دراسته منتجات صناعة إحلال الواردات الأ إن "ليونتيف

مماثلة للسلع التي يتم استيرادها من الخارج( وهذا بسبب عدم تمكنه من الحصول على بيانات دقيقة حول 
له تأثير  وهذا كان -الولايات المتحدة لىت التصدير الأجنبية التي تصدر إالمنتج في صناعا –ب المستخدم نس

حلال الواردات هي صناعة أمريكية بمعنى أنها ليست في النتيجة التي توصل إليها "ليونتيف" لأن صناعة إ
وهذه الصناعة تمارس نشارها في نفس البيئة التكنولوجية لكل الصناعات الأمريكية التي تتميز  ،صناعة أجنبية

جرى دراسته على صناعة التصدير بصورة عامة بكثافة استخدامها لرأس المال، وبالتالي ربما لو أن "ليونتيف" أ
تخدام رأس المال بين الصناعة ة اسفولأصبح له واضحا الاختلاف في كثاجنبية لما حصل على هذه النتيجة الأ

 الأمريكية والصناعة الأجنبية؛
  لقد أغفلت دراسة "ليونتيف" احتساب رأس المال البشري وهو مقدار ما ينفق على العامل الأمريكي من

نفقات لأغراض التدريب، التأهيل والتعليم وهذه حتما أعلى من ما ينفق على العامل الأجنبي في كثير من 
جرى احتساب رأس المال البشري لظهر الفرق في كثافة استخدام رأس المال في الصناعة إذ لو  الدول،

 الأمريكية؛
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 حلال المتبادل بين العمل لإف" في الاعتبار الصناعات التي تتميز بطبيعتها بدرجة عالية من ايونتيلم يأخذ "ل
توفر العمل وكثيف الاستخدام المال فهي من النوع الذي يمكن أن يكون كثيف الاستخدام للعمل متى ورأس 

ت من دراسته لأن لرأس المال متى توفر رأس المال، وربما كان من الأجدى لهذا الباحث استثناء هذه الصناعا
 لى نتائج مضللة.احتسابها سيقود إ

 الموجهة للنظرية النيوكلاسيكية. نتقاداتثالثا: الا
 1تتمثل في:تعرضت النظرية النيوكلاسيكية للعديد من الانتقادات 

  أن النظرية تعتمد على الاختلاف الكمي لعناصر الانتاج أي على درجة الوفرة أو الندرة لهذه العناصر مغفلة
 نتاج؛بذلك الفروق النوعية لعناصر الإ

  نتاج دوليا، فمن غير الممكن دو" في اهمالها لانتقال عناصر الإاشتركت نظرية "هكشر وأولين" مع نظرية "ريكار
 حركتي عنصر العمل ورأس المال دوليا على النشاط الاقتصادي عامة والتبادل الخارجي خاصة؛ تجاهل أثر

 نتاج الواحدة بين الدول، إلا  أن هذا الافتراض لا يتفق مع الواقع رغم ل دالة الإتنص النظرية على ضرورة تماث
 إقرارها بإمكانية تغيير أسلوب إنتاج السلعة الواحدة لكن في حدود ضيقة؛

 تميز نظرية "هكشر وأولين" بالطابع السكوني غير أن الأصل في الواقع هو التطور الذي يتم بشكل ت
ر غير متصور مديناميكي، فقد وصف في مرحلة معينة وضع بأنه يحقق ميزة نسبية، لكن استمرار هذا الوضع أ

 إجابة له. واقعيا، فتغير الميزة النسبية أمر لا تستطيع نظرية نسب عناصر الإنتاج إيجاد 
 المطلب الثالث: الصادرات في الفكر الاقتصادي الحديث.

عندما جاء " كيتر" برز الاهتمام البالغ في تحليل أهمية دور الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي، حيث     
تسهم الصادرات من خلال عمل المضاعف بزيادة الدخل بصورة أكب من قيمتها المباشرة، وظهر عدد من 

تصاديين الذين يحملون وجهة نظر مغايرة لما سبقهم من الاقتصاديين إزاء دور الصادرات في عملية التنمية الاق
قيام  ستحالة" إلى اMarx"، حيث أشار "Marx" و"Myrdal" ،"Nurkse  ،""Singerالاقتصادية، منهم "

السيطرة الكبيرة للدول الرأسمالية على نماء الاقتصادي للدول النامية في ظل تجارة الخارجية بدور فع ال في الإال
ول الفقيرة )الضعيفة(، العلاقات الاقتصادية الدولية وما تمارسه من هذه الدول من استغلال ونهب ثروات الد
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لى المنافسة الكبيرة بين هذه الدول للسيطرة على الأسواق ومنارق النفوذ في العالم  وتحكمها في رأس بالإضافة إ
فإنه يرى أن التجارة الخارجية بين الدول النامية والدول المتقدمة تعمل  "Myrdalم ا الاقتصادي "المال العالمي، أ

على زيادة التفاوت القائم في المستويات الاقتصادية بين المجموعتين، ويرى أن الأسواق الكبيرة التي تخلقها التجارة 
مقابل ضعفها في  مة التي تتمتع أصلا بصناعة قويةالخارجية تعمل في المقام الأول على تعزيز وضع الدول المتقد

يتصف  -وغالبا ما تكون مواد خام أو أولية –لى جانب أن الطلب على صادرات الدول الأخيرة الدول النامية، إ
لى الدول الصناعية دول النامية غالبا ما يرجع أثره إبعدم المرونة، ويرى أن أي تقدم يحدث في قطاع الصادرات في ال

لى عوائد استثماراتها التي اقتصرت على قطاعات معينة كإنتاج المواد الأولية توردة للمواد الأولية، إضافة إلمسا
 1وتصديرها.

ليه ركود الاقتصادي وهو عكس ما تسعى إلى ال" إلى أن التجارة الخارجية لن تددي إMyrdalوبالتالي يشير "    
" فإنه يرى أن التجارة الخارجية Nurkseمستوى المعيشة، أم ا " التجارة الخارجية من زيادة الدخل القومي ورفع

، وضرب مثالا على ذلك ةأداة لتحقيق النمو الاقتصادي فضلا عن كونها وسيلة لتوزيع الموارد توزيعا أكثر كفاء
، كما أكد رجنتينديثة مثل كندا واستراليا، جنوب إفريقيا والأبالدور الذي لعبته التجارة الخارجية في البلدان الح

على ضرورة الاهتمام بهذا الجانب في الدول النامية وخاصة عندما تكون ظروف الطلب الخارجي على مواد 
نمائي للدول نية قيام التجارة الخارجية بدور إزاء ذلك بين تشاؤمه بما يتعلق بإمكالتصدير وسلعة غير مواتية، وإا

لى قبات عديدة، هذا ما يجعل اللجوء إاق الدول المتقدمة من على أسو وذلك نتيجة ما تواجهه صادراتها إ النامية،
  2تنمية الصادرات أكثر من ضرورة.

 أولا: ليندر والتبادل الدولي. 
رارها الديناميكي، بحيث رك ز على الوضع الاقتصادي وأثاره على التبادل م "ليندر" بالتجارة الخارجية في إاهت     

على السلع كأحد المحددات الأساسية للصادرات والواردات المحتملة، ففي مجال الدولي واعتب أن الطلب المحلي 
الطلب المحلي فر ق "ليندر" بين الدول القادرة على التكيف مع التقلبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي لإعادة 

مواردها، ومن  تخصيص مواردها وبين الدول التي ليس لها القدرة على التكيف وعدم قدرتها على إعادة تخصيص
هنا تكون المنافع من التبادل لصالح المجموعة الأولى على حساب المجموعة الثانية، ولقد تطرق "ليندر" في تفسيره 
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ها للتجارة الدولية بين تجارة المنتجات الصناعية والمنتجات الأولية، حيث أن الأولى تتم بين دول لا توجد فيما بين
نتاج أم ا الثانية تقوم بين الدول النامية والمتقدمة، أم ا في مجال السلع الصناعية اختلافات هامة في نسب عناصر الإ

فيرى "ليندر" أن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد الصادرات والواردات المحتملة وقد تكون مرتبطة بأهمية الطلب 
 1هم محددات الصادرات المحتملة.المحلي على السلع المصدرة، لهذا يعتب "ليندر" أن حجم الطلب المحلي من أ

 : Vernonثانيا: نموذج فرنون 
يقوم نموذج دورة السلعة على فرضية تقول بأن السلعة الجديدة تتحرك خلال دورة حياة عب سلسلة من المراحل    

 2أثناء تطورها، ويتغير وضع الميزة النسبية باختلاف مراحل دورة حياة هذه السلعة.
 3في:وتتمثل هذه المراحل 

 مرحلة السلعة الجديدة: .1
نتاج نشطة البحوث والتطوير، ويتركز الإوتبدأ هذه المرحلة عندما تقدم السلعة لأول مرة كنتيجة مباشرة لأ   

 خلال هذه المرحلة في الدول المبتكرة ويعود ذلك لعدة أسباب:
 لى السوق المحلي للدولة المبتكرة، وإذا بدأت الصادرات في الظهور فيكون ذلك في نهاية يتجه معظم الإنتاج إ

 لى المبيعات المحلية؛ هذه المرحلة وتكون ثانوية قياسا إ
 في المرحلة المبكرة من حياة السلعة تكون السلعة في مرحلة التجربة والتسويق الاختباري؛ 
 الحصانة أو المناعة من المنافسة فقد يتمتع بشكل من أشكال براءة  يتمتع المبتكر خلال هذه المرحلة بقدر من

 الاختراع.
 مرحلة السلعة الناضجة: .2

في هذه المرحلة من دورة حياة السلعة تحدث زيادة كبيرة في الطلب الخارجي على تلك السلعة، ويقابلها       
نتاجية في الأسواق المبتكر في إقامة تسهيلات إد كبير، وعندئذ يفكر لى حالمنتج بزيادة الصادرات حتى تصل إ

الرئيسية بالخارج، ولا يمر وقت رويل حتى تجد الشركة المبتكرة نفسها في مواجهة منافسة شديدة من المنشآت 
 المقلدة.
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 مرحلة السلعة النمطية: .3
ا يبحث تعتب مرحلة السلعة النمطية هي المرحلة النهائية في حياة السلعة حيث تصبح السلعة نمطية تماما، وهن    

في النمو التي  لسائرةنتاج تكلفة لإنتاج السلعة فيها وقد تتمثل هذه الموارن في الدول االمنتجون عن أقل موارن الإ
لازمة للتصنيع، ثم تقوم مراكز الإنتاج الجديدة بتصدير واد الأولية التتمتع بانخفاض نسبي في الأجور أو تتوافر بها الم

 ذلك لى مستورد صافي لها، ومعنىمة التي تتحول في مرحلة النمطية إلى الأسواق الرئيسية في الدول المتقدالسلعة إ
ع بمدهلات قدما ولكن تتمتلى دول أقل تإ بتكارسلعة من الدول المتقدمة صاحبة الانتاج الانتقال الميزة النسبية في إ
 نتاج.أخرى تتفق مع نمطية الإ
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 .آليات الدخول للأسواق الدولية: المبحث الثالث
جنبي المباشر التجارة الخارجية، الاستثمار الأ تعتمد الدول للدخول للأسواق الدولية على عدة آليات أهمها    

 ونقل التكنولوجيا.
    الخارجية. التجارة: المطلب الأول

ليه من سلع توفر للاقتصاد ما يحتاج إ تلعب التجارة الخارجية دورا هاما في معظم الاقتصاديات الدولية، حيث   
وخدمات غير متوفرة محليا من خلال نشاط الاستيراد، وتصريف ما لديه من فوائض السلع والخدمات المختلفة من 

 خلال نشاط التصدير.
 لخارجية.أولا: تعريف التجارة ا

 قد مت تعاريف مختلفة للتجارة الخارجية تتمثل في:   
ا فرع من فروع الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الصفقات الاقتصادية والتبادل الذي يتم بين الدولة  - تعرف على أنه 

 1والعالم الخارجي في صوره الثلاث المتمثلة في انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
في حين  2يق كلا من الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة،الخارجية بالمعنى الضيعني مصطلح التجارة  -

 3يعني اصطلاح التجارة الخارجية بالمعنى الواسع كلا من:
 الصادرات والواردات المنظورة؛ 
 الصادرات والواردات غير المنظورة؛ 
 العالم؛ فراد بين دولالهجرة الدولية: أي انتقال الأ 
 .الحركات الدولية: أي انتقال السلع ورؤوس الأموال بين دول العالم المختلفة 
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 نفس المرجع.  3
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لسلع المفهوم العام للتجارة الخارجية هو أن المعاملات التجارية الدولية في صورها الثلاث } انتقال ا -
بين حكومات  شخاص{ تنشأ بين أفراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفة أووالخدمات، رؤوس الأموال والأ

 1أو منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة.
من خلال ما سبق يتضح أن التجارة الخارجية هي عملية التبادل التجاري الدولي الذي يتم بين الدولة والعالم  -

 الخارجي وكذا الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة.
 ثانيا: أهمية التجارة الخارجية: 

 2ة التجارة الخارجية فيما يلي:تتمثل أهمي
 تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، فهي تربط الدول والمجتمعات مع بعضها البعض؛ 
 تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن رريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة؛ 
 ك، تيارات فيما يخص مجالات الاستهلاتساعد على زيادة رفاهية الدول عن رريق توسيع قاعدة الاخ

 نتاجية بشكل عام؛الاستثمار وتخصيص الموارد الإ
 رتباط هذا المدشر نتاجية والتنافسية في السوق الدولي، وذلك لامدشرا جوهريا على قدرة الدول الإ تعتب

قدرتها على نتاجية المتاحة وقدرة الدول على التصدير ومستويات الدخل فيها، وكذلك بالإمكانيات الإ
 ر على الميزان التجاري؛جنبية ومالها من آثامن العملات الأالاستيراد وانعكاس ذلك على رصيد الدولة 

  ويمكن للتجارة الخارجية أن تلعب دورا للخروج من دائرة الفقر وخاصة عند تشجيع الصادرات، فينتج عن
ة الجديد الذي يلعب دورا في زيادجنبي كاسب جديدة في صورة رأس المال الأذلك الحصول على م

لى زيادة التكوين الرأسمالي الأساسية، ويددي ذلك في النهاية إنشاء البنية الاستثمارات لبناء المصانع وإ
 والنهوض بالتنمية الاقتصادية؛

 3ويمكن تصنيف الصفقات التجارية التي تتضمنها التجارة الخارجية الى ما يلي:

                                                        
 .12، ص مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي،   1
 .13، ص مرجع سبق ذكرهجمال جويدان الجمل،   2
، شهادة الماستر، جامعة أوكلي محند 2013-2000التجارة الخارجية خارج قطاع المحروقات وآثاره في تحسين ميزان المدفوعات في الجزائر قطاف الويزة،   3

 .04، ص 2014أولحاج، البويرة، 
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 نتاجية، المواد الأولية، السلع النصف مصنعة والسلع السلع الاستهلاكية، السلع الإ شملتبادل السلع المادية وت
 الوسيطية؛

 تبادل الخدمات والتي تتضمن خدمات النقل، التأمين، الشحن، الخدمات المصرفية والسياحة؛ 
 على المدى القصير أو الطويل والقروض  اتبادل النقود وتشمل حركة رؤوس الأموال لأغراض الاستثمار سواء

 الدولية؛
 لى الهجرة.ل انتقال الأيدي العاملة من بلد إلى آخر بالإضافة إتبادل عنصر العمل ويشم 

 ثالثا: أسباب قيام التجارة الخارجية.
سبية، حيث لى جذور المشكلة الاقتصادية أو ما تسمى بمشكلة الندرة النجع أسباب قيام التجارة الخارجية إتر      

أن دولة ما لا تستطيع أن تكتفي ذاتيا بصورة شاملة ولمدة رويلة من خلال أنها لا تستطيع أن تنتج كل ما تحتاجه 
هنا تظهر أهمية مبدأ التخصص في  وذلك لأن الظروف البيئية، الجغرافية والاقتصادية لا تمكنها من ذلك، ومن

نتاجها أو ا بمنتجات دولة أخرى لا تستطيع إنتاجها ثم تبادلهنتاج السلع التي تدهلها ظروفها الاقتصادية لإإ
التخصص وتقسيم العمل بين الدول تستطيع ولكن بتكلفة مرتفعة مما يجعل الاستيراد مفضلا، ومن هنا تظهر أهمية 

 1المختلفة.
دير السلع ذات الوفرة لى المزايا والمكاسب التي تتحقق من قيام التجارة الخارجية حيث تقوم الدولة بتصإضافة إ    

النسبية، الأمر الذي يحقق لها في الواقع ميزتين في آن واحد، أولها تصريف منتجاتها الزائدة عن احتياجات السوق 
محليا، وبهذا فإن كل  نتاجهاارج بأسعار تقل نسبيا عن تكلفة إالمحلي، وثانيتها الحصول على سلع تستوردها من الخ

فة الظروف الملائمة نتاج بشرط توفر كاالبحث عن أسواق خارجية لتسويق الإلى فائض في الإنتاج المحلي يددي إ
نتاج عالميا وكل دولة تريد أن تعتمد على الدخل المحقق من التجارة الخارجية وذلك لرفع مستوى للطلب على الإ

  2تصادية.المعيشة محليا وتحقيق الرفاهية الاق
 لى أسباب أخرى لقيام التجارة الخارجية تتمثل في:هذا بالإضافة إ 
  اختلاف أذواق المستهلكين؛ 
 لى أخرى؛ف مستوى التكنولوجيا من دولة إاختلا 

                                                        
 .16 ،15ص  مرجع سبق ذكره،يوسف مسعداوي،   1
 .05، ص 2014 جامعة محمد خيضر، بسكرة، ، شهادة الماستر،2012-2005دراسة تحليلية للميزان التجاري في الجزائر للفترة نسيمة ناصر،   2
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 .رفع مستوى المعيشة 
 رابعا أثر التجارة الخارجية على الاقتصاد:

ظهر ذلك من خلال تأثيرها على المتغيرات أو المدشرات هناك علاقة وثيقة بين التجارة الخارجية والاقتصاد وي     
 1الكبى للاقتصاد وذلك كما يلي:

 :النمو الاقتصادي، ومن ثم فإن ه يتعين على حيث تعتب التجارة الخارجية أداة هامة لتحقيق  النمو الاقتصادي
رريق إتباع سياسات تجارية الدول المتخلفة الاستفادة من الدور الذي تقوم به التجارة الخارجية، وذلك عن 

متحررة تمكنها من الاستفادة من التجارة كقطاع قائد للتنمية، وتعمل التجارة الخارجية في هذه الحالة على 
لك أولا ثم انتقال آثار ذنتاج المختلفة، عن رريق تنمية قطاعات التصدير ساهمة في زيادة تنمية قطاعات الإالم

 لبقية قطاعات الاقتصاد القومي؛
  :تدثر التجارة الخارجية بصورة مباشرة في تركيب الاقتصاد القومي وفي مستواه، فالظاهر أن الدخل القومي

ضافيا من درات البلد تعود عليه بدخل إضافي، بمعنى زيادة الطلب على إنتاجه، وبالتالي تجلب له دخلا إصا
ينجر عنه الطلب على السلع، أما  الخارج، فمن هذه الناحية يعتب التصدير كالاستهلاك حيث أن كلاهما

مباشر بل تنقص الدخل المعد للتصرف فيه والموجود بصورة مباشرة  لالواردات فهي لا تعود على البلد بدخ
بعاد تصاد، ومن هنا يعد الاستيراد كالادخار فهو إمن خلال استيراد السلع والتي تدخل في البنية التحتية للاق

 تتمثل معادلة الدخل القومي فيما يلي:لجزء من الدخول عن التداول، و 
 

 -الصادرات +فاق الحكوميالإن +الاستثمار المحلي(  +نفاق المحلي ) الاستهلاك المحليالإالدخل القومي= 
  الواردات.

 
  :عادة توزيع الدخل القومي والعمل الاجتماعي، ولكنها الخارجية أهمية كبيرة تتمثل في إ للتجارةتوزيع الدخل

لى التباين في مستوى التنمية الاقتصادية بين جميع دول العالم، ويرجع ذلك إلا تعمل بالضرورة على المساواة 
لى الدول جارة الخارجية تعود بصفة أساسية إبين الدول الصناعية والدول المتخلفة، وعليه فإن المزايا النسبية للت

                                                        
 .09-08، صمرجع سبق ذكرهبلقلة براهيم،   1
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ا تعمل على إالتي تتمتع بإنت ل عمليات التصدير والاستيراد عادة توزيع الدخل من خلااجية عالية، كما أنه 
نتاج، فتعمل على تغيير هيكله وتركيبة هذه الدخول ونسبتها بين المنتج والناتج والمستهلك.....، وتعمل والإ

فائض المنتج، أو بين المنتجين أنفسهم على تعديل هذه التركيبة من خلال التفضيل بين فائض المستهلك و 
 والمستوردين. 

  

 المطلب الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر.
 يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما في الاقتصاد وذلك نظرا لما يقوم به من مهام.  

 .جنبي المباشرأولا: تعريف الاستثمار الأ
 قد مت تعاريف مختلفة له وذلك كما يلي: 
  ،هو عبارة عن تدفق للموارد الاقتصادية للغير بهدف استخدامها خارج حدود الدولة صاحبة تلك الموارد

نتقال رؤوس الأموال وبتعبير آخر فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو مجموعة التدفقات المتولدة عن ا
 1لى الدول المضيفة لتعظيم الأرباح وتحقيق المنافع.الاستثمارية إ

   على أنه:" كل التدفقات  ف المحاسبون المكلفون بميزانية المدفوعات الأمريكية الاستثمار الأجنبي المباشروقد عر
لى مدسسة أجنبية، أو كل حيازة جديدة لجزء من الملكية في مدسسة  أجنبية على شرط أن المقيمين في المالية إ

 2هذه المدسسة". البلد المستثمر ) عادة المدسسات( تكون لهم حصة هامة من ملكية
 ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف  :يعر ف حسب صندوق النقد الدولي على أنه

حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مدسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه 
لى تمتع المستثمر المباشر لإضافة إتثمر المباشر للمدسسة، باالمصلحة على وجود علاقة رويلة الأجل بين المس

  3بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المدسسة.

                                                        
 .206، ص مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي،   1
، 2012 جامعة منتوري، قسنطينة، ، شهادة ماجيستر،الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة حالة الجزائرالتسويق الدولي وتأثيره على تدفق بوشمال عبد الرؤوف،   2

 .71ص 
 .251، ص 2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييميةعبد المجيد قدي،   3
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 1فمن خلال الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن:
 الحد من ندرة رأس المال في هذه الدول؛ 
 خلق فرص عمل واكسابها مهارات فنية وتقنية حديثة؛ 
 والتسويق؛نتاج نقل أساليب متقدمة في الإدارة، التدريب، الإ 
 تحسين ميزان المدفوعات عن رريق زيادة فرص التصدير أو الحد من الاستيراد؛ 
 .تطوير قطاع الخدمات والتجارة وكذا البنية التحتية 

هو نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي  جنبي المباشر على أن هف الاستثمار الأمن خلال ما سبق يمكن تعري
  يحقق تدفقات مالية تساعد على تحقيق معدلات نمو في الدول المضيفة للاستثمار.

 ثانيا: أهمية الاستثمار الاجنبي المباشر.
 2تكمن أهميته فيما يلي:  
 روض التي كانت المصدر لى انخفاض حجم المساعدات الدولية والقاللجوء إلى الاستثمار الأجنبي المباشر أدى إ

 الأساسي للتمويل؛
  لى الأسواق؛سائل تورين التكنولوجيا والنفاذ إيعتب كإحدى و 
 يعتب كأحد مصادر رأس المال والخبات الادارية؛ 
 جنبية؛رته أكب على جذب الاستثمارات الأيكون البلد أكثر تنافسية كلما كانت قد 
  ل لتكوين وتطوير عناصر البنية الأساسية، في نقل أهم الوسائجنبية المباشرة أحد الاستثمارات الأتعد

 يجاد فرص العمل؛التكنولوجيا وإ
 3لى جانب:إ

 يساهم في ارتفاع معدلات النمو في الدول المضيفة للاستثمار عن رريق زيادة رصيد رأس المال فيها؛ 

                                                        
الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في ظل التكامل الاقتصادي ة العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بن يوب لطيفة، عوار عائشة، مجل  1

 .119، ص 2013، 09، العدد الخليجي
   .209، ص 208، ص مرجع سبق ذكرهيوسف مسعداوي،  2

 .26 -25، ص 2013الفكر الجامعي، الاسكندرية، ، دار الاستثمار الأجنبي المباشر أشرف السيد حامل قبال،  3
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  فة وزيادة صادرات الدولة المضينتاج والاستهلاك، وذلك بزيادة مجالي الإله آثار توسعية على التجارة في
 ليها من الدول المصدرة للاستثمار؛وارداتها من مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إ

  صول الاستراتيجية في شكل الحصول على الدراية العلمية والتكنولوجية من شركات أخرى أو من موردي الأ
لى تل مكانة عالمية من خلال وصولها إبمستواها لتحالتكنولوجيا المتخصصة، أو من أجل التعجيل بالارتقاء 

 موارد وقدرات وأسواق الشركات التي تشتريها.
 
 
 

 جنبي المباشر.ثالثا: أنواع الاستثمار الأ
 1هناك أنواع مختلفة تتمثل في: 

 الاستثمار المشترك:  .1
شكل خلال شركة دولية النشاط ويتم في  هو كل استثمار يشارك فيه ررفان أو أكثر من دولتين مختلفتين من 

 نتاجية، تسويقية ومالية.عات اقتصادية وينطوي على عمليات إمشرو 
ورني والآخر أجنبي،  جل بين ررفين استثماريين أحدهماوبالتالي فالاستثمار المشترك هو اتفاق رويل الأ   

جنبي تأخذ عدة أشكال سواء في شكل شاركة الطرف الأوالطرف الورني هنا قد يكون قطاعا خاصا أو عاما، وم
 مالي، خبة ومعرفة، عمل، تكنولوجيا، تقديم معلومات، تقديم السوق......وغيرها.

 جنبية المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:الاستثمارات الأ .2
وغيرها، سويق وهي الأكثر تفضيلا لدى الشركات متعددة الجنسيات حيث تتبلور في شكل فروع للإنتاج والت   

نتاجي أو الخدمي في الدول المضيفة، ورغم ذلك فإن هذا الشكل من الاستثمار ظل غير وتنصب في النشاط الإ
لى ما يحمله من مخارر سياسية بالإضافة إخوفا من التبعية الاقتصادية وما قد  لدى الكثير من الدول النامية مفضلا

حو لت ه من ضرورة فتح الحدود بلا قيود قتصادية وما كشفت عنقد يحمله من مساوئ الاحتكار، إلا  أن العولمة الا

                                                        
 .184، ص 2008(، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الجزائر، العولمة الاقتصادية ) منظماتها، شركاتها، تداعياتها عبد المطلب عبد الحميد،   1
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جنبية من خلال ما تقدمه كل دولة من لى جذب المزيد من الاستثمارات الألى حالة من التنافسية عالدول النامية إ
 حوافز الاستثمار وسعيها لتحسين مناخ الاستثمار ليكون جاذبا بدرجة أكثر لهذا النوع من الاستثمارات.

 1لى أنواع أخرى تتمثل في:هذا بالإضافة إ  
 مشروعات أو عمليات التجميع:  .3

جنبي والبلد المضيف يتم بموجبها قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني ي تأخذ شكل اتفاقية بين الطرف الأوه   
 بمكونات منتج معين ) سيارة مثلا ( لتجميعها بشكل منتج نهائي.

 التملك:. عمليات الاندماج أو 4
ازدادت هذه  وهو قيام الشركات بالاندماج أو شراء شركات أخرى بما يعرف بالشركة القابضة أو التابعة وقد  

 جنبي المباشر.أصبحت مصدرا أساسيا للاستثمار الأخيرة و العمليات بالفترة الأ
 .جنبي المباشرخصائص الاستثمار الأرابعا: 

 2عديد من الخصائص نذكر منها:جنبي المباشر باليتميز الاستثمار الأ  
 موارد، حيث  جنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال أمثل لما يستعمله منالاستثمار الأ

لا  بعد دراسات معمقة عن الجدوى واله وخباته في الدول المتلقية إجنبي على استثمار أملا يقدم المستثمر الأ
 بدائله التكتيكية والفنية المتاحة؛الاقتصادية للمشروع وكافة 

 جنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال الوفرات الاقتصادية والمنافع يساهم الاستثمار الأ
 الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده؛

 ل ق السوق المحلية ومن جهة أخرى يساهم في نقايعتب كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا توسيع نط
لى أن ه يدعم مبادلات التجارة الخارجية، من خلال اتجاهه للاستثمار في ولوجيا إلى البلد المضيف، إضافة إالتكن

 صناعات التصدير خاصة في تلك التي يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية مقارنة ببلد المنشأ؛
 لى الأماكن التي توفر أعلى تقل إفهو ين يتصف بالتغير حيث يتميز بتحركاته سعيا وراء الربح والفائدة وبذلك

 عفاءات واليد العاملة الرخيصة؛الأرباح، أين توجد التسهيلات والإ

                                                        
 .135ص ، مرجع سبق ذكرهدنيا أحمد عمر،   1
 .104، 103، ص 2011ار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ، دإدارة الاستثمارماجد أحمد عطا الله،   2
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 لى الدولة المضيفة التي تحقق فيها أكب عائد صافي بعد ررح أو خصم المخارر يتجه الاستثمار المباشر إ
 الملائم والمناسب.لى الدول ذات مناخ الاستثمار التكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إو 

 المطلب الثالث: نقل التكنولوجيا.
 لى الأسواق الدولية.ا أو آلية مهمة من آليات الدخول إتعد التكنولوجيا عنصرا مهم
 أولا: مفهوم التكنولوجيا.

ا الجهد المنظم الذي يتضمن استخدام نتائج البحث والتطوير العلمي في تطوير أساليب ووسائل  تعرف على أنه 
نتاجية بمعناها الواسع الذي يشمل الخدمات والنشارات كافة والذي يفترض في كونها أكثر الإ لعملياتأداء ا

 1جدوى للاقتصاد والمجتمع وأفراده.
 2حيث تتضمن التكنولوجيا مجموعة من العناصر وهي كما يلي:

 براءة الاختراع والعلامات التجارية؛ 
 وفقا للقوانين التي تنظم براءات الاختراع والعلامات التجارية؛ المعرفة غير المسجلة أو غير القابلة للتسجيل 
 المهارات التي تتصل بالأشخاص العاملين ولا تنفصل عنهم؛ 
 .المعرفة التكنولوجية المتجسدة في أشياء مادية وبصفة خاصة في الآلات والمعدات.....الخ 

 ثانيا: تشجيع التقدم التكنولوجي.
دخال ادة بين المنتجين ويسعى كل منتج إلى تحسين وتطوير ررق الإنتاج وإنافسة حلى متددي التجارة الخارجية إ

نتاج وخفض التكلفة وررح السلع بأسعار منخفضة، مم ا يساعد الحديثة التي تساعد على زيادة الإالتكنولوجيا 
هذه المنافسة  تهلك منالمنتجين المدهلين على المحافظة على حصتهم في السوق، وفي نفس الوقت يستفيد المس

تاجه من السلع بأسعار منخفضة، أم ا عندما تتمتع الأسواق الداخلية بسياسة الحماية فإن المنتج ويشتري ما يح
يكون بعيدا عن الخطر ولا يقوم بإدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين ررق الانتاج التي ربقت في الخارج لأنه 

نتاج في ي لا يستفيد من انخفاض تكاليف الإن المستهلك المحليضمن بقاء السوق المحلية في صالحه وبهذا فإ
 3الخارج.

                                                        
 .197، ص 2009، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، العولمة الاقتصاديةفليح حسن خلف،   1
 .198نفس المرجع، ص   2
 . 339، ص مرجع سبق ذكرهعلي عبد الفتاح أبو شرار،   3
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 ثالثا: أهمية التكنولوجيا. 
 1تتمثل في:

 لوجي وبالشكل الذي يتيح زيادة الإنتاج نتاج جديدة من خلال التطور التكنو اكتشاف ررق ووسائل إ
 لى تقليل الكلفة بتحقيق الكفاءة؛وتحسين نوعيته، إضافة إ

 نتاجية؛الموارد المتاحة في العمليات الإ نتاجية الموارد الموجودة، أي تحقيق الاقتصاد في استخدامزيادة إ 
 حلال بين الموارد الذي يقلل من استخدام الموارد النادرة بزيادة دام الإنتاجية تتيح استخبتكار ررق ووسائل إا

 من خلال ذلك؛نتاج وارد المتوفرة وبما يددي ويقود إلى زيادة الإاستخدام الم
 لى استخدامات جديدة للموارد الاقتصادية تسمح بزيادة القيمة الاقتصادية للموارد، أي زيادة درجة إضافة إ

 الانتفاع الاقتصادي من هذه الموارد؛
  زيادة الموارد الطبيعية الموجودة عن رريق اكتشاف واضافة موارد جديدة من خلال ابتكار وسائل فعالة أكثر

 شف عن ما هو موجود من هذه الموارد. قدرة على الك
 رابعا: توافر التكنولوجيا. 

لا يمكن الاستغناء عن عنصر التكنولوجيا، حيث أن الدولة إذا توفرت لديها امكانيات في استخدام تكنولوجيا     
هدها في جديدة عن رريق الاختراع والابتكار فإنها تصبح في وضع يسمح لها بإنتاج سلع ومعدات انتاجية لم تش

اجي ولكن لقلة نتن هذه السلع على جانب التعقيد الإنتاجها من ررف دولة أخرى، فتكو الأسواق ولم يسبق إ
 2قبال على اقتنائها.عرضها فإنه يتم الإ

فالتقدم العلمي والتكنولوجي يشمل كافة المرافق الجبائية من اجتماعية، اقتصادية، عسكرية وغيرها، مم ا دفع    
 لى قمة الهرم العلمي والتكنولوجي لكي تتفوق على غيرها وتحتل مكانة ذات تأثير بالغوصول إبق في الالدول للتسا

ومهم في العلاقات الدولية، ومن أمثلة الدول المتقدمة في المجالات العلمية والتكنولوجية نجد اليابان، الولايات 
 3خاصة ومميزة في الميزان الدولي.المتحدة، بريطانيا، فرنسا......الخ، وهذا ما جعل لها مكانة 

 خامسا: التحويل التكنولوجي.
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ويظهر هذا الأثر من خلال احتكاك الشركات المحلية بالشركات الأجنبية الموردة للتكنولوجيا الجديدة والعالية،     
كات الأجنبية على خاصة إذا ستتبع ذلك مساعدة تقنية وتكوينا للعمال المحليين، كما أن المنافسة التي تمارسها الشر 

 1الشركات المحلية تدفع بها إلى إدخال التكنولوجيات الحديثة لضمان البقاء والاستمرار.
هذا ويطرح التحويل التكنولوجي في الواقع مشكلة التحكم في التكنولوجيا من قبل الدول التي تريد استعمالها،   

ين الاعتبار لإبداع مترابط ومتكامل ومنسجم يأخذ بعوهذا ما يدفع بالدول النامية إلى ضرورة بناء نظام ورني ل
 نتاج وحاجات السوق الفعلية الآنية والمستقبلية، كما أن التحويل التكنولوجي ليس أكيداوفراتها من عوامل الإ

نتاج في ئمة لظروف وواقع توليفة عوامل الإلكون التكنولوجيات المستعملة في الدول المتقدمة ليست بالضرورة ملا
  2الدول النامية.

 الفصل: خلاصة 
كما   تعمل كل دولة من أجل تحسين مكانة تجارتها الخارجية والعمل على تطوير الصادرات وترشيد النفقات،      
 كالتفسير الكلاسيكي، النيوكلاسيكي والحديث.  ت نظريات قامت بتفسير نمط التبادل الدوليظهر 

لى الأسواق الخارجية عن رفع مقدرة المدسسات على الدخول إى هذا وتعمل تنمية الصادرات أساسا عل      
لى تحسين نوعية جية نقل التكنولوجيا، مم ا يددي إجنبي المباشر واستراتيالتجارة الخارجية، الاستثمار الأ رريق

 نتاج، وعليه فإن تنمية الصادرات يجب أن تحظى باهتمام كبيردام التقنيات الحديثة في الإالمنتجات واستخ
وإزالة كل العوائق التي تقف أمام  اهدف يتطلب تسخير كل الجهود المتاحة من أجل الرفع من مستواه اباعتباره

 .اوتقدمه اتطوره
 

                                                        
 .253، ص مرجع سبق ذكرهعبد المجيد قدي،   1
 .نفس المرجع  2
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 تمهيد:
عملية تنمية وتنشيط قطاع الصادرات في أي اقتصاد من أهم عمليات النهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية،   

بالإضافة إلى الصادرات إلى الأسواق الخارجية كما يعتبر عامل جودة الصادرات من العوامل الرئيسية التي تتيح نفاذ
المناخ الاستثماري السائد في الدولة والذي له تأثير على أداء الصادرات كالاهتمام بالبحث والتطوير وإنشاء معاهد 

 . ني للمشاريع ذات الطابع التصديريمتخصصة لتقديم الدعم الف
 ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى:

 الاندماج في الاقتصاد العالميات آلي: المبحث الأول. 
 التكامل الاقتصادي المدمج.: المبحث الثالث 
 أثر التكامل الاقتصادي المدمج على صادرات الدول الأعضاء فيه: المبحث الثالث. 
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 المبحث الأول: آليات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
الاندماج في الاقتصاد العالمي من مساعي كل دولة من دول العالم ولتحقيق ذلك لابد من وجود جملة من الآليات 
والمتمثلة في: التحرر الاقتصادي، ضرورة الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة وغيرها، وهذا ما نحاول في هذا المبحث 

 تفسيره.   
 المطلب الأول: التحرر الاقتصادي.

 .التحرر الاقتصادي كآلية من آليات الاندماجفي الاقتصاد العالمييعد 
 أولا: مفهوم سياسة التحرر الاقتصادي.

 1هناك مجموعة من المفاهيم تتمثل في:
التحرر الاقتصادي بأنه عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بتحديد الأسعار في السوق، حيث يتم  يعرف-

 تحديد الأسعار بآلية العرض والطلب ويشمل ذلك الأسواق التالية:
 التوازن بين العرض والطلب في سوق السلع والخدمات؛ 
 ليه؛سوق النقد تمثل أسعار التوازن بين العرض من النقد بالطلب ع 
 سوق العمل: العرض والطلب من العمالة؛ 
 العملة المحلية مقابل هي قيمة  الصرف جنبي: العرض والطلب على النقد الاجنبي، فالأسعارسوق النقد الأ

 مريكي.الدولار الأ
وكذلك يعرف التحرر الاقتصادي بأنهّ تحرير القطاع الخاص من تدخل الدولة في أسواق المال والعمل والسلع  -

عن طريق  دارية على النشاط الاقتصادي الخاص وتقليل حجم القطاع العاميعني ذلك رفع القيود الإالنهائية، 
 2هما: الخصخصة ويشمل جانبين

 دارية، حيث تترك للقطاع طة تحديد الأسعار ووضع القيود الإاص بواسعدم التدخل في النشاط الاقتصادي الخ
الخاص الحرية الكاملة في استثمار موارده المتاحة بهدف زيادة معدلات التنمية الاقتصادية، ومن المعروف أن 
أهم أهداف القطاع الخاص هو تحقيق أقصى ربح ممكن في ظل القيود التي يعمل فيها ويعتبر الربح أهم 

 فزه؛حوا

                                                           
، جامعة الخرطوم، السودان شهادة ماجيستر، ،2002-1992أثر سياسات التحرير الاقتصادي على القطاع الزراعي خلال الفترة شواهق عيسى مكي،  1

 .14، ص 2003
 .15نفس المرجع، ص  2
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 لى ملكية خاصة في شكل شركات مساهمة ة ذات الصيغ التجارية والصناعية إتحويل ملكية المؤسسات العام
 عامة.

لى تحويل نظام التجارة الخارجية للحياد، بمعنى عدم الاقتصادي جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إالتحرر  -
التعريفية من أجل زالة أو تخفيض القيود عن طريق إ لواردات والصادرات وذلكترك المجال لتدخل الدولة في ا

التي ترى أن  تدفق التجارة الدولية، ويعرف أيضا على أنه عودة الى تطبيق المبادئ المثالية للنظرية الاقتصادية
الكفاءة ف،الاقتصادية والعدالة الاجتماعيةخيرة تتضمن الكفاءة تحقيق المنافسة وهذه الأأهم وظيفة للسوق هي 

مثل للموارد، أمّا العدالة الاجتماعية تحقق البدائل قتصادية تحقق الحد الأقصى من الانتاج والتوزيع الأالا
 1لى التنافس واتساع نطاق الاختيار.ة للمستهلك والأسعار المنخفضة بالإضافة إالمختلف

 ثانيا: مبدأ الحرية في التجارة الدولية:
السلع عبر الحدود سواء بالنسبة للصادرات  قيود والعوائق التي تقيد تدفقتكون التجارة الدولية حرة خالية من الحيث

 3حيث يستند هذا المبدأ على: 2أو الواردات،
 الترابط بين الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والنمو الاقتصادي: -1

النمو الاقتصادي، وهم  لىلاقتصادي وتحرير التجارة يؤديان إبأن الانفتاح ايؤكد دعاة مبدأ تحرير التجارة  إذ
يؤكدون بأن الانفتاح الاقتصادي وخاصة ذلك المرتبط بالتجارة الخارجية كان عاملا مهما في زيادة معدلات النمو 

لى نشر دي إالاقتصادي، ولا تنحصر فوائد الانفتاح التجاري على الزيادة في النمو الاقتصادي، إذ أنه كثيرا ما يؤ 
المسؤولة عن رفع معدل نمو  نتاجدة إنتاجية إجمالي عوامل الإيلعبان دورا مهما في زيا نالمعرفة والتكنولوجيا اللذا

 نتاج؛عوامل الإ الدخل في ظل ثبات
 تحرير التجارة الخارجية تتيح للدولة الاستفادة من التخصص والتقسيم الدولي للعمل: -2

الدولي حرا، فإن السوق تتسع اتسع نطاق السوق وإذا كان التبادل التجاري  فتقسيم العمل يزداد فاعلية كلما
 الدول جععل كل دولة لتشمل عددا أكبر من الدول، وهذا ما يؤكد بأن تحرير تيارات التبادل التجاري بين

 نتاج الضرورية لديها؛فر عناصر الإنتاج السلع المناسبة لظروفها الطبيعية ولتوامتخصصة في إ

                                                           
 .60، ص مرجع سبق ذكرهفيروز سلطاني،  1
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: فانسجاما مع مبدأ تقسيم العمل والتخصص الدولي فإن لى انخفاض أسعار السلع الدوليةالحرية تؤدي إ -3
ها في الداخل إلّا بتكاليف نتاجر السلع المستوردة التي لا يمكن إلى انخفاض أسعادول تؤدي إحرية التجارة بين ال

 عالية؛
المنتجة للسلع  ز التنافس بين الدول وكذلك بين الشركات: فالحرية تعز الحرية تحفز التقدم الفني والتكنولوجي -4

 نتاج.ل الإنتاج وتشجيع التقدم وتحسين وسائوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإ
 أكثر صعوبة؛تجارة تجعل قيام الاحتكارات أمر : فحرية الالحرية تحد من نشأة الاحتكارات -5
حيث أنه يعتقد أنصار التحرر الاقتصادي بأنه لو سادت  نتاج الكبير:رية تتيح الاستفادة من وررات اإالح -6

ذه لى أحجامها المثلى، وتتلخص هلدول لساعد ذلك وصول مؤسساتها الإنتاجية إسياسة التجارة الحرة بين ا
لى أحجامها المثلى الصغيرة قد لا تتمكن من الوصول إ نتاجية في كثير من الدولالفكرة في أن بعض المؤسسات الإ

عن ولذا فهي تجد نفسها عاجزة  ،الأولى الطلب المحلي على منتجاتها نتيجة صغر السوق بالدرجة بسبب ضعف
 حد ممكن.لى أقصى خفض التكاليف إ

 .من الجات 24التجارة العالمية بالاتفاقيات الاقليمية على أساس المادة  ثالثا: اعتراف منظمة
يتمثل في تحرير التجارة بشكل أحادي تتخذ فيه الدولة قرار ، الأول لتجارة بانتهاج أحد السبل الثلاثيتم تحرير ا

ن مككل متبادل، أما السبيل الثاني فيبتخفيض العوائق الجمركية دون أن تفرض  على الدول الغير اتخاذ قرارات بش
عضاء رعاية وعدم التمييز بين الدول الأولى بالالذي يعتمد على شرط الدولة الأطراف في النظام متعدد الأ

طراف ستواجه كل الدول نفس الحقوق الجمركية رية، ومن خلال المسار المتعدد الأصوص التفضيلات التجابخ
على قواعد النظام قليمية التي ترتكز في تأسيسها سبل ينتهج من خلال الاتفاقيات الإونفس الحدود، أمّا آخر ال

خيرة باحترام الشروط التي حددتها الأ طراف الذي سمح بإنشائها، فانتشرت بشكل ملحوظ في العقودمتعدد الأ
 1من الجات ثم منظمة التجارة العالمية. 24المادة 
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 المطلب الثاني:الشراكة مع الدول المتقدمة.
الشراكة الأجنبية علاقة متطورة تجمع بين مجموعة من الدول غير المتجانسة نسبيا، تشمل مختلف الميادين 

لاقتصادية والاجتماعية بين لى تنمية العلاقات اإوتهدف هذه الأخيرة ، والأمنيةالاقتصادية، الاجتماعية، السياسية 
يات وهي كإحدى آل الأسواق الدوليةلى إوجيا وتسويق المنتجات المحلية لى تسهيل نقل التكنولإبالإضافة  ،الدول

 .لى الاقتصاد العالميإالدخول 
 :قيات الشراكة نجدمن بين اتفاهذا و 

 الأورو متوسطية :أولا: الشراكة 
، والتي خلقت تتجسد هذه الشراكة عن طريق التفاوض حول اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة

انت كفاقيات تعاون تجارية أساسا  ، والتي تعد ات1977و 1976الاتفاقيات المبرمة مع نفس البلدان المذكورة بين 
 1ية أحادية الجانب للبلدان المستفيدة.تتمثل ميزتها الرئيسية في منح تفضيلات تجار 

اقتحام الأخطار المتوسطية في الشراكة المتوسطية جاء نتيجة للموقع الهام الذي تتميز به هذه الأخطار في سجل  
بية، وكانت أول الترتيبات التي عقدت مع هذه الدول في أوائل السبعينات، و المبادلات التجارية للمجموعة الأور 

ق البحر أول مفهوم شامل تجاه كافة الدول الواقعة جنوب وشر  1972بية في سنة و وعة الأور حيث وضعت المجم
جعاد نوع من التوحيد في المعاملة أو السياسات الفردية للدول الأعضاء في المجموعة إالأبيض المتوسط، من أجل 

 2تجاه الدول المتوسطية.
بي من خلال مؤتمر برشلونة و اتفاقيات شراكة ثنائية بين دول الحوض المتوسط والاتحاد الأور  ىالتوقيع علتم      
تحقيق تنمية شاملة، من أجل والمتوسطية بية و لتحقيق التكامل وتشجيع التعاون بين المنطقتين الأور  1995لسنة 

دولة أعضاء في  25بمشاركة  1995نوفمبر  28و  27بية المتوسطية في و علان برشلونة للمشاركة الأور إحيث صدر 
بي مع البلدان الواقعة شرق وجنوب المتوسط، حيث يستهدف خلق منطقة متوسطية منتعشة و الاتحاد الأور 

قامة إشراكة اقتصادية ومالية عن طريق  اقتصاديا من خلال تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة ومتوازنة، ولإقامة
 3،زيادة المساعدات الماليةو التعاون الاقتصادي وتكثيف  2010منطقة تجارة حرة في 

                                                           
  ،السلطة الفلسطينية.و الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، تركيا، اسرائيل، قبرص، مالطا 
 .124، ص 2008، الجزائر، ITCIS، دار النشر دور الجمارك في العلاقات التجارية الدوليةاليزابيت تناريل، 1
 .191، ص 2013ردن، زوني العلمية للنشر والتوزيع، الأ، دار اليامنارسة الأوروالدولار -النظام النقدي الدوليفاطمة الزهراء خبازي،   2
 .159 ، صمرجع سبق ذكرهفيروز سلطاني،  3
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 1:علان برشلونة الأهداف التاليةإن تضم حيث
 نسان؛ترام الديمقراطية وحقوق الإحسياسي بصورة مستمرة ومبنية على اتعزيز الحوار ال 
  سياحية تطوير التعاون الاقتصادي والمالي عبر منطقة التجارة الحرة ومعاملات توصيلية وإقامة مشروعات

 مشتركة؛
 الاتصالات والمعلوماتية؛، المخدرات، الانسانية ومعالجة قضايا الهجرةالثقافية و ، دعم الجوانب الاجتماعية 
  العمل على تسريع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ 
   تحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الدول الأطراف وزيادة فرص العمل وتقليص فجوة النمو بين المنطقتين

 والمتوسطية؛ ةبيو الأور 
 قليميين؛تشجيع التعاون والتكامل الإ 
 تشجيع التبادل الثقافي وتعلم اللغات؛ 
 دارية.والنهوض بالنظم الإبالقطاع الصحي الاهتمام ، دعم تعلم التكنولوجيا، تنمية الموارد البشرية 

 :ية هيبية المتوسطية على ثلاث جوانب رئيسو ترتكز الشراكة الأور هذا و 
جراء حوار سياسي منتظم لأشكال الحوار الثنائي إقرر المشاركون في مؤتمر برشلونة : الجانب السياسي والأمني -1
عدد من الأهداف المشتركة في مجال  بالإضافة إلى ذلك يحدد الاعلاننصوص عليه في اتفاقيات الشراكة، الم

 3:بـــــالالتزام خلال هذا الجانب ة من حيث تعهدت الأطراف المشارك 2الاستقرار الداخلي والخارجي،
 ميثاق الأمم المتحدة وحل النزاعات الدولية بطرق سلمية؛ 
 حرية ، حرية التعبيرساسية بما في ذلك نسان وخاصة فيما يتعلق بالحريات الأالإعلان العالمي لحقوق الإ

 الوجدان والعقيدة الدينية؛، حرية الفكر ،الانتماء لمقاصد سليمة
  والكيماوية من خلال الخضوع والتمشي مع مجموعة من نظم منع  نزع الأسلحة النووية العمل من أجل

 المشروع؛تجنب تطوير قدرات عسكرية تتجاوز متطلبات الدفاع ، اتفاقيات ضبط التسلح لية، الانتشار الدو 
  رهاب والتضامن ضد توسيع الجريمة لعدم الاستقرار بالتعاون لمنع الإرهاب والمظاهر المختلفة مكافحة الإ

 المنظمة ومكافحة العقاقير المخدرة؛

                                                           
 .160نفس المرجع، ص  1
، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، طار التعاون الجزائري الأوروبي على ضوء اتفاق الشراكة الأورو جزائريةدراسة تحليلية وتقييمية إبراهيم بوخلجة، إ2

 .113، ص 2013بسكرة، 
 .106، ص مرجع سبق ذكرهحمشاوي محمد، 3
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  احترام التساوي في السيادة وكافة الحقوق الوطنية والامتناع عن أي تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لأي
 ق الشعوب في تقرير مصيرها.مشارك آخر واحترام ح

رساء منطقة تبادل حر إمنطقة رفاهية مقسمة وقائمة على  لى بناءإيهدف الجانب الاقتصادي والمالي:  -2
بطريقة تدرجعية من جهة، وعلى التعاون المتزايد في مجالات تتسم بالأولوية )البيئة، الطاقة، النقل، الدعم التقني 

 MEDA.1برنامج كة:ا وخاصة بفضل تطبيق أداة مالية للشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( 
 1999:2 -1995:الأولبرنامج ميدا 

علان برشلونة في شقه الاقتصادي والمالي لدعم الدول المتوسطية من أجل إبي في اطار و اعتمد الاتحاد الأور    
نمائية في الدول المشاركة، حيث بلغ مجموع الموارد المالية التي إي وإقامة مشاريع تسهيل عمليات الاصلاح الاقتصاد

لى القروض الممنوحة من إمليون ايكو، بالإضافة  4685" بغلاف مالي قدره  1تم رصدها ضمن برنامج" ميدا
 مليار يورو؛ 4672بي للاستثمار والتي بلغت و طرف البنك الأور 

، المغرب ائر، مصر، الأردن، لبنانمن برنامج ميدا للشركاء: الجز  %86تم تخصيص  1999-1995وخلال الفترة 
 %2وقليمية هذه الموارد للأنشطة الإالأخرى من % 12سوريا، تونس، تركيا، والسلطة الفلسطينية، وخصصت 

 الباقية لمكاتب المساعدة التقنية؛
باعتبارها ، نجاحيرشحالمشروع لمرحلة ال" أن نسبة الالتزام بتلك التعهدات كانت أقل من أن 1وأكثر ما يميز "ميدا

ورو في شكل قروض أمليار  4.672مليون اورو فقط مرفقة بمبلغ  890حيث صرف مبلغ % 26لم تتجاوز عتبة 
 ن العروض والمساعدات بشكل ثنائيم% 90،وتم تخصيص ما يقارب بي للاستثمارو ممنوحة من طرف البنك الأور 

 مشاريع التعاون الجهوي؛ا لتحويل الباقية تم توجيهه% 10و
 :2006-2000: 2برنامج ميدا 

لى القروض إمليون يورو، بالإضافة  5350وبميزانية بلغت  2006 - 2000هذا البرنامج ما بين عامي  جاء
بحيث تشمل  ،مليون يورو 6400بي التي لامست حدود ال و الائتمانية المقدمة من طرف بنك الاستثمار الأور 

لى الاهتمام إبالإضافة  دارات العمومية،وعصرنة مختلف الإالبرامج الممولة قطاعات التعاون في مجال البحث العلمي 

                                                           
  .يعتبر الأداة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، والذي يطبق بواسطته التزامات الشراكة الأورو متوسطية الفعلية 
 .125، ص مرجع سبق ذكرهإليزابيت تناريل،  1
 .120-119، ص مرجع سبق ذكرهبراهيم بوخلجة، إ2
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لقانوني والمؤسساتي قيد طار اعم الاصلاحات الاقتصادية وصنع الإبتطور الخدمات المالية والمصرفية والعمل على د
 1لى اقتصاد السوق؛إخول الذي يسمح لدول المتوسط بالدالتنفيذ 

 2أهم المشاريع الممولة من طرف هذا البرنامج بصفة ثنائية تسجل ما يلي:أن لى إكما تجدر الاشارة       
 من مجموع % 20مليون أورو من المجموع أي نسبة  600)صالح برنامج التصحيح الهيكلي دعم مباشر ل

 الالتزامات (؛
   التعاون الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص بما فيها عمليات رأس المال، المخاطرة التي يشرف عليها البنك

 (؛MEDAمن مجموع التزامات % 30مليون يورو وبنسبة  1035بي للاستثمار )و الأور 
 من برنامج%12مليون أورو أي بنسبة  4.18أما بخصوص المشاريع الجهوية فقط خصص لها مبلغ       

MEDA :للمجالات التالية 
 يات الدولية بخصوص حقوق تنظيم ندوات التكوين بالنسبة للدبلوماسيين، تبادل المعلومات على أساس الاتفاق

 التعاون في مجالات الحماية المدنية؛و  الإنسان
  التعاون الصناعي، البيئة،  :هيلأمر بست برامج كبرى ذات أولويةبخصوص الجانب الاقتصادي والمالي يتعلق ا

 المياه، الطاقة، النقل ومجتمع الإعلام؛
 ما الجانب الثقافي فيتعلق الأمر بثلاث برامج يراد تنفيذها في مجال الثقافة، السمعي البصري والشباب؛أ 
 :"MEDAتقييم برنامج ميدا " 

بالإضافة إلى إلى احتياجات الدول المتوسطية المبالغ المقدمة للدول المتوسطية في إطار برنامج ميدا غير كافية بالنظر
نص  1996جراءات، فعلى سبيل المثال سنة تعقيد الإبلغ( فإن تجنيد الأموال اتسم بالقيود الكمية )من حيث الم

مليون أورو، لكن تم استدراك هذا  50مليون أورو ولم يصرف منه إلا  900قرار المجلس الأوروبي على تخصيص 
 %60منها  مليار أورو 1.8فاستفادت المنطقة المتوسطية خلال هذه الفترة من  1999و 1998التأخر سنتي 

في شكل قروض مقدمة من طرف البنكالأوروبي   %40كإعانات ممنوحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، و
مليون اورو خصصت 56مليون أورو منها  937ــــــب 1999سنة  MEDA، حيث ساهم صندوق للاستثمار

 3اتفاقيات السلام.لدعم 

                                                           
 نفس المرجع. 1
 .نفس المرجع 2
 ثل مهمته في تحقيق الأهداف المالية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في تمويل المشاريع الأوروبية طويلة الأجل داخل منطقة الشراكة.مؤسسة مالية تابعة للاتحاد الأوروبي تتم 
 .86، ص 2011جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، ، مذكرة ماجستير، البعد الاقتصادي للعلاقات الأوروبية المغاربيةزكري مريم،  3
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كما تسعى أوروبا من خلال هذه الشراكة بالدرجة الأولى إلى إجعاد سوق لمنتجاتها وتحقيق الأمن والاستقرار في       
المنطقة لكي تسهل عليها عملية توريد الوقود والمواد الخام، بالإضافة إلى سعيها في البقاء كشريك تجاري أول 

من إجمالي وارداتها، كما تستوعب الأسواق %40وبا حوالي للدول العربية، بحيث تستورد الدول العربية من أور 
 1من إجمالي الصادرات العربية.%28الأوروبية نحو 

 :الجانب الاجتماعي والثقافي 
عوب المنطقة، وكذا العادات والتقاليد لش، احترام الأديان، التعليمي، التبادل الثقافي، يتضمن تشجيع التعاون      

 منع المتاجرة بالسلع لىإد من الهجرة غير الشرعية، إضافة محاربة الارهاب والح، بالشبابالاهتمام ، القطاع الصحي
 2التمييز العنصري والطائفي.، صبالتع، مقاومة الفساد، الممنوعة

حيث   ،والظاهر من خلال هذه الجوانب الثلاثة التي تناولها إعلان برشلونة أنها ركزت على ترتيب الأولويات     
ثم الجانب السياسي بنسبة اهتمام  ،%48.3ام الأول هو الجانب الاقتصادي بنسبة اهتمام كان الاهتم

التأكيد الذي جاء في هذه القمة على  لىإ، بالإضافة % 64 ، ثم الجانب الاجتماعي بنسبة اهتمام45.322%
سيما الاستقرار والأمن ضرورة توفير المناخ والبيئة الملائمة لنظام اقتصاد السوق الذي تنادي به الدول الرأسمالية لا

وهذا يعكس مدى اعتبار تحقيق الاستقرار واستيعاب الأمن % 25.9لذلك لوحظ تكرار موضوع الأمن بنسبة 
 3ءة وفعاليات اقتصاد السوق.مطلبان لتحقيق الكفا

 كة الأورو متوسطية:ا أهداف الشر 
بي و تختلف الأهداف التي تسعى اليها أطراف الشراكة بحسب مصلحة كل طرف، حيث تهدف دول الاتحاد الأور 

، الحفاظ على مصالحها الاقتصادية إلى أخذ الدور الرئيسي في إدارة وتقرير شؤون المنطقة المتوسطية، إضافة إلى
 السياسية والأمنية.

 

 

 

                                                           
 .198ص  مرجع سبق ذكره،فاطمة الزهراء خبازي،  1
 .167، ص مرجع سبق ذكرهفيروز سلطاني،  2
 .107، ص مرجع سبق ذكرهحمشاوي محمد، 3
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 بي: و الاتحاد الأور 
 1توسطية فيما يلي:ومبي من خلال الشراكة الأور و الأور يمكن إجمال أهداف الاتحاد 

  بي؛و تطوير عملية الاندماج الأور 
   حوض البحر  لتشمل كلخلال توسيع مناطق نفوذها  بي كقوة اقتصادية منو تدعيم إبراز الاتحاد الأور

 المتوسط؛
   وتدعيم مواقفها في عملية المنافسة الحادة مع بدور مؤثر في السياسات العالمية بية في القيامو الرغبة الأور ،

القوى الاقتصادية الأخرى )كالولايات المتحدة واليابان(، وذلك بإقامة منطقة استراتيجية )سياسية واقتصادية( 
، ومن جهة أخرى من جهة ة موقعه في الساحة الدوليةتقوي بيو كن الاتحاد الأور وهو ما يمّ  ،بية متوسطيةو أور 

با في الاقتصاد العالمي من خلال توسيع نفوذه في منطقة و التكيف مع الاتجاه الواسع للأقلية وضمان حصة أور 
 الحوض المتوسط؛

  في  بية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم بناء اتجاه شرق أوسطيو تدعيم الاستقلالية الأور
 بي المتوسطي بشكل خاص؛و مناطق التبادل والتعاون الأور 

  لى اقتحام أسواق جديدة في دول جنوب وشرق المتوسط من مزايا الحجم الكبير؛إالحاجة 
 نسان وحرية التعبير ودعم سبل التعاون بين دول الاتحاد صلاح السياسي واحترام حقوق الإلإدعم وتشجيع ا

 مجالات البيئة، الطاقة والاستثمار. الأوربي ودول جنوب المتوسط في
 أهداف الدول المتوسطية: 

لى تحقيق جملة من الأهداف إبي و تسعى دول الضفة الجنوبية والشرقية للمتوسط من وراء شراكتها الاتحاد الأور 
 2المتمثلة فيما يلي:

  من بية أمام صادراتها الصناعية من جهة، وتخفيض القيود المفروضة على الصادرات الزراعية و فتح الأسواق الأور
 بي؛و سيضمن للدول المتوسطية تحقيق فائض كبير من خلال مبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأور أخرى جهة 

 لى جذب تدفق رؤوس إقصد تمويل مختلف المشاريع إضافة نمائية لمالية والقروض الإالحصول على المعونات ا
 بية في شكل استثمارات؛و الأموال الأور 

   بية؛و تشجيع المساهمة في نقل التكنولوجيا من خلال المشاريع الاستثمارية الأور 
                                                           

 .123، ص مرجع سبق ذكرهبراهيم بوخلجة، إ1
 
 .154ص  مرجع سبق ذكره،فيروز سلطاني،  2
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   التغلب على المشاكل الاستثمارية التي تعاني منها وخاصة البطالة واحتواء الشباب الذي بدأ يعرف ميولات
 أخرى لا تخدم الطبقات السياسية.

   بية الذي و الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تأمين وضع تفضيلي لمنتجات هذه الدول في السوق الأور
بي أو من خارجه من و يواصل اتساعه، والاستفادة من المساعدات المالية والفنية المقدمة من طرف الاتحاد الأور 

 1التجمعات والدول.
 الشراكة الأورو جزائرية:ثانيا:
حيث تناولت إبرام اتفاق تعاون لم  1976أولى العلاقات الرسمية التي ربطت الجزائر بالاتحاد الأوروبي إلى عام  تعود

 2يكن محدود زمنيا، ويشمل ثلاث محاور أساسية وهي:
يتعلق بالمبادلات التجارية بحيث يرخص تصدير السلع الجزائرية نحو السوق الأوروبية المشتركة مع المحور الأول: 

 عفائها من الرسوم الجمركية باستثناء الموارد الزراعية التي تخضع لقانون الحصص؛إ
جراءات وارد المالية الضرورية لتحقيق الإيخص التعاون الاقتصادي والمالي حيث يهدف إلى توفير المالمحور الثاني: 

 بروتوكولات خماسية؛والمخططات المبرمج تنفيذها في إطار الشراكة، وقد جاء هذا المحور في شكل 
تسهيلات للعمال الجزائريين المقيمين بفرنسا، غير أن هذا ح نبميخص المجال الاجتماعي وهذا  المحور الثالث:

 الاتفاق كان صعب التحقيق نتيجة لاعتبارات ثنائية مع فرنسا.
متطلبات اقتصاد السوق، يقتضي دخول الجزائر في شراكة مع الاتحاد الأوروبي تكييف الاقتصاد الوطني مع هذا و 

وذلك بإعادة النظر في الهياكل والتشريعات والقوانين ومقاربتها مع الدول المتعاملة معها، وعلى هذا الأساس 
أصدرت الجزائر جملة من التشريعات والعديد من التعديلات التي مست جوانب عدة من بينها إصدار أطر قانونية 

امتيازات وتسهيلات وضمانات من شأنها أن تؤدي إلى جلب المستثمر تتعلق بتشجيع الاستثمار، وذلك بمنح 
 3الأجنبي والوطني على حد السواء.

، من أجل إبرام اتفاق شراكة مع 1996بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في جوان      
لجزائر على تمسكها بتأجيل موضوع وروبي، وقد عرفت المفاوضات نوعا من التأخير بسبب إصرار الأالاتحاد ا

جها الوطني، وخاصة أن الاقتصاد الجزائري محل إعادة لحقوق الجمركية من أجل حماية منتالتفكيك التدرجعي ل

                                                           
 .146ص  مرجع سبق ذكره،علاوي محمد لحسن،  1
 .140، ص 2012، 03، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائرتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرقشدة صوراية،  2
 .120، ص مرجع سبق ذكرهزكري مريم،  3
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 جولة( للوصول إلى 12عرفت المفاوضات مسيرة طويلة ) 1997هيكلة وإعادة تأهيل الجهاز الانتاجي، فمنذ 
 2ولعل أهم الأسباب التي وقفت أمام تجسيد توقيع هذا الاتفاق هي: 1وروبي،اتفاق بين الجزائر والاتحاد الأ

 التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركية، حركة رؤوس الأموال والمنافسة؛ 
  رهاب والجريمة المنظمة؛لى الجانب الأمني بالقضاء على الإالتركيز ع 
 لقطاع المالي والمصرفي؛طلب الحصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة ا 
 نتاج ولا يقتصر على جانب التبادل فقط؛لتعاون الاقتصادي ليشمل جوانب الإتوسيع إطار ا 
 تكون إجراءات رفع الحماية على الصناعة مدروسة وفق تواريخ مختلفة تأخذ بعين الاعتبار القطاعات  نينبغي أ

تاج نالأوروبي من أجل إعادة تأهيل الإا الاتحاد الصناعية، وبدلالة الحصص المالية )المخصصات( التي يقدمه
 الوطني؛

 .2005وقد دخل حيز التنفيذ في سبتمبر  22/04/2002وفي النهاية تم التوصل إلى اتفاق نهائي في  
 :محتوى اتفاق الشراكة الأورو جزائرية  

 التالية:تمثل في الجوانب توروبي على ثمانية محاور الجزائري الأ لقد احتوى الاتفاق    
  الجانب الأول يتمثل في إقامة حوار سياسي يسمح بإقامة علاقة دائمة للتضامن بين المتعاملين والتي تساهم في

 3تحقيق رفاهية وأمن المنطقة المتوسطية.
  الجانب الثاني يتعلق بحرية تنقل البضائع )التبادل التجاري(، وذلك بإقامة منطقة حرة للتبادل، وهذا خلال

من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وذلك طبقا لإجراءات المنظمة  بدايةسنة  12فترة انتقالية تم تحديدها ب 
تنص ف،لمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحريا في ما يتعلق بمجال تبادل ا(، أم06العالمية للتجارة) المادة 

وذلك بالتركيز على  4الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على تحرير أوسع للمبادلات فيما بينهما بصفة تدرجعية،
 5المبادئ التالية:

 جراءات أخرى مماثلة على المبادلات بين الطرفين؛إكمية جديدة على الواردات واتخاذ عدم فرض قيود   -

                                                           
 .152، ص 2011، 09، العدد الشراكة الأورو جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلةسمينة عزيزة، مجلة الباحث،  1
 نفس المرجع. 2
 .142، صمرجع سبق ذكرهقشدة صوراية،  3
 .152، ص مرجع سبق ذكرهسمينة عزيزة،  4
 نفس المرجع. 5
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أو دخول منتجات عن طريق  ىخر الأجراءات ذات الأثر المماثل المطبقة على المبادلات إلغاء القيود الكمية والإ -
 الاستيراد بكميات وشروط من شأنها أن تلحق الضرر بالمنتجين الوطنيين.

 سهر على تنفيذه، وحل المسائل نشاء مؤسسات تإثالث حيث تضمن الاتفاق النص على الجانب ال
 2وهي كما يلي: 1اليات التي قد تقع بين الأطراف أثناء تطبيق محتواه،شكوالإ

إنشاء مجلس للشراكة يتولى مهمة تنفيذ الاتفاق، وتسوية الخلافات والسهر على السير الحسن لكل القضايا  -
 وروبي؛المشترك بين الجزائر والاتحاد الأالأخرى ذات الاهتمام 

 إنشاء لجنة شراكة وتكلف بتسيير الاتفاق مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس الشراكة. -
 بعملية تصادية حيث تعهد الطرفان بالسماحجراءات أخرى اقإق بالدفع، رأس المال، المنافسة و الجانب الرابع يتعل

ام بإمكانية قيام كل طرف بعملية الدفع وتسوية العمليات أو الصفقات الجارية بعملة قابلة للتحويل، مع الالتز 
تحويل أو إخراج الأرباح الناتجة عن الأموال المستثمرة، وحرية تنقل رؤوس الأموال المتعلقة بالاستثمارات المباشرة في 

 3.الجزائر التي تقوم بها الشركات المنشئة وفقا للتشريع الجاري العمل به
جراءات والتدابير ت فيه يمكن للطرفين اتخاذ بعض الإأما فيما يخص ميزان المدفوعات وفي حالة وجود صعوبا    

المقيدة للصفقات، وفقا لقواعد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والقانون الأساسي لصندوق النقد 
 4الدولي.

 وجب الباب الخامس من اتفاق الشراكة الأورو جزائرية أن الجانب الخامس حيث أكدت الأطراف المتعاقدة بم
التعاون سيهدف بالأساس إلى دعم الجهود التي بذلتها الجزائر في سبيل تطوير اقتصادها، فهذا التعاون سيركز 
بشكل خاص على الميادين والأنشطة الخاضعة لضغوطات ومصاعب داخلية وعلى وجه الخصوص تحرير المبادلات 

، كما سيعمل هذا التعاون على تسهيل التقارب بين اقتصاديات الأطراف لا سيما في الميادين التي بين الطرفين
تحقق النمو وخلق فرص التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار المجال البيئي، كما أجاز هذا الاتفاق للطرفين إمكانية 

 6التعاون الجهوي وذلك كما يلي: كما تم التركيز على5،تحديد مجالات للتعاون الاقتصادي باتفاق مشترك

                                                           
 .40-39، ص 2014، شهادة ماستر، جامعة خميس مليانة، الجزائر، اتفاق الشراكة الأوروبية الجزائرية وأثاره على الاقتصاد الوطنيبن سونة العجال، 1
 نفس المرجع. 2
 .143ص  ،مرجع سبق ذكرهصوراية، قشدة  3
 .37، ص مرجع سبق ذكرهبن سونة العجال،  4
 .71، ص 2011 تيزي وزو،، مذكرة ماجيستر، جامعة مولود معمري، الشراكة الاجنبية والمؤسسات الاقتصادية الجزائريةأوشن ليلى،  5
 .154 - 153، ص مرجع سبق ذكرهسمينة عزيزة، 6
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 دعم التكامل والاندماج الاقتصاديين؛-
 تطوير الهياكل الاقتصادية الأساسية ) البنى التحتية(؛ -
 التلوث؛التعاون في مجال البيئة ومقاومة -
 والتكوين؛ة، التعليمالتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، التربي -
نظام  جراءات الجمركية، استعمال وثائق إدارية موحدة ووضعالجمركي بهدف تنشيط الرقابة والإ التعاون في المجال -

 مشترك للعبور بين الطرفين؛
 دعم وتشجيع الاستثمار المباشر والشراكة الصناعية؛ -
 تشجيع عمليات التحديث وإعادة الهيكلة الصناعية بما فيها الصناعات الزراعية والغذائية؛ -
 وضع إطار قانوني يشجع الاستثمار بتوقيع اتفاقيات تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي؛ -
التعاون من أجل مقاربة القواعد المعيارية المشتركة عن طريق تقوية وإعادة هيكلة المصالح أو الهيئات المالية -

 بتحسين النظم المحاسبية، المراجعة المحاسبية والرقابة المالية؛
الحرف، المناجم، السياحة ، قطاع الطاقة، الاتصال، نقل وتحديثه، وكذا قطاع الإعلامهيكلة قطاع الدعم إعادة  -

 حصاء، كما اشتمل هذا الجانب أيضا على التعاون بخصوص حماية المستهلكين.الإالتعاون في مجال 
 وتنقل الأشخاص مع  الجانب السادس حيث أكد الطرفين على ضرورة تحسين النظام القانوني للعمال المهاجرين

اعتماد كافة التدابير اللازمة قصد الرقابة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والسعي إلى تحقيق المزيد من التقارب 
 1بين الثقافات.

 2ق في مجال الثقافة والتربية إلى:كما يهدف الاتفا    
حفظ وترميم النصب  ،هرات ثقافيةترقية التبادل والتعاون الثقافي الذي يشمل عدة ميادين أهمها تنظيم تظا-

تعاون في الميدان والمواقع التاريخية والثقافية، الترجمة الأدبية، تكوين الأشخاص العاملين في ميدان الثقافة، تشجيع ال
 السمعي البصري؛

سهام في تحسين المنظومة التربوية والتكوين من خلال تشجيع التحاق العنصر النسوي بالمؤسسات التربوية الإ -
تطوير مستوى خبرة إطارات القطاعين العام والخاص، تشجيع إقامة روابط مستديمة بين الهيئات المختصة و للتعليم، 

                                                           
 .73ص  ،مرجع سبق ذكرهأوشن ليلى،  1
 .41، ص مرجع سبق ذكرهبن سونة العجال، 2
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من اتفاق الشراكة الأوروبية  78إلى  67واد من في الجانبين، وقد تم تناول الجانب الاجتماعي والثقافي في الم
 الجزائرية.

 :1الجانب السابع الذي يتعلق بالتعاون المالي الذي يقوم على ما يلي 
 دعم الاصلاحات الهادفة إلى تحديث وعصرنة الاقتصاد بما فيها التنمية الريفية؛ -
 إعادة تأهيل الهياكل الاقتصادية؛ -
 ترقية الاستثمارات الخاصة والأنشطة المؤدية إلى خلق فرص عمل؛ -
الأخذ بعين الاعتبار الآثار الناتجة عن وضع منطقة التبادل الحر على الاقتصاد الجزائري خاصة عن طريق إعادة  -

 تأهيل الاقتصاد.
 2ل:الجانب الثامن المتعلق بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية، وذلك من خلا 
 تقوية مؤسسة الدولة والقانون؛ -
  ؛التعاون في مجال تنقل الأشخاص ) خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات( -
 التعاون في مجال الرقابة على الهجرة غير الشرعية؛ -
 التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة؛ -
الدول في تسهيل العملية الناتجة عن تنقل رؤوس مقاومة تبييض الأموال وذلك بمنع استعمال الأنظمة المالية لهذه  -

 الأموال الناشئة عن أنشطة إجرامية )المخدرات(؛
 التعاون من أجل القضاء على الارهاب الدولي ومحاربة الفساد والرشوة. -

لسياسية والاقتصادية على ا الاتفاق أنه أعطى الأولوية للإصلاحات اذعموما ما يمكن ملاحظته من ه     
التعليم والصحة، مكافحة الفقر والأمية، كما أنه تضمن ، ت في المجال الاجتماعي كالتربيةصلاحاالإحساب 

التزامات غير متوازية بحيث أنه في الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر بتحقيق نتيجة تتمثل في إزالة نظامها التعريفي تجاه 
م اتجاه الجزائر إلا بالتزام تحقيق عناية في مجال تدعيم المنتجات الصناعية الأوروبية، فإن بلدان الاتحاد لا تلتز 

 3الاقتصاد الوطني.
 

                                                           
 .154، ص مرجع سبق ذكرهسمينة عزيزة،  1
 .    41، ص مرجع سبق ذكرهبن سونة العجال،  2
 .76، ص مرجع سبق ذكرهأوشن ليلى،  3
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 لى المنظمة العالمية للتجارة.المطلب الثالث: الانضمام إ
 لمنظمة العالمية للتجارة من أجل الاستفادة من مزاياها:تسعى كل الدول إلى الانضمام ل

 أولا: تعريف المنظمة العالمية للتجارة.
 تعاريف مختلفة للمنظمة العالمية للتجارة تتمثل في:دّمت ق

منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية من خلال انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين الدول وما  -
 1يترتب على ذلك من آثار اقتصادية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، بيئية وحماية الملكية الفكرية.

سية التي ساهي توفر الالتزامات التعاقدية الأطراف، و لمؤسس للنظام التجاري المتعدد الأساس القانوني واهي الأ -
كذلك توفر المنظمة المنتدى ،  بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحليةتحدد كيف تقوم الحكومات 

 2الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.
نظمة اقتصادية وقانونية عالمية مستقلة تعمل على تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية وتقويتها من أجل هي م -

عضاء فيها بما يخدم النظام التجاري تعديل السياسة التجارية للدول الأعن طريق ،تحرير التجارة العالمية
 3العالمي.

خلال ما سبق يتضح أن المنظمة العالمية للتجارة هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بقوانين التجارة  من
وقد حلت محل الاتفاقيات  01/01/1995الدولية تأسست في الخارجية، وتعتبر منبر للمفاوضات التجارية 

 العامة للتعريفات الجمركية والتجارة.
 نظمة العالمية للتجارة.لى المثانيا: شروط الانضمام إ

 ليهاتفاوض دول عديدة حاليا للانضمام إدولة ومن المتوقع أن يزداد حيث ت 144في عضويتها  OMCتضم  
 5تتمثل في: 4عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليهاوتشترط 

                                                           
 .46، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، منظمة التجارة العالميةسهيل حسين الفتلاوي،  1
 .148، ص 2009سكندرية، ، الإبراهيم عبد الرحيم، العولمة والتجارة الدولية،  مؤسسة شباب الجامعةإمحمد  2
 .109فيروز سلطاني، مرجع سبق ذكره، ص  3
دارية، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإ ( وعلاقتها بقطاع النقل في الدول العربية،GATSالاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات )عبد القادر فتحي لاشين،  4

 .72، ص2005
 .73نفس المرجع، ص  5
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ليها تقديم جدول على الدول الراغبة في الانضمام إ تشترط المنظمة العالمية للتجارة فة الجمركية:يلتعر تخفيض ا -1
بحدود ) نسب مئوية ( لا يمكن رفعها من يحتوي على التعريفات الجمركية التي تشكل التزامات  التخفيضات،

 حيث المبدأ إلّا في حالات خاصة؛
ع على بروتوكول يشمل لى المنظمة بالتوقيتعهد الدول الراغبة في الانضمام إ: تالالتزام باتفاقيات المنظمة-2

اتفاقيات المنظمة ) ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فقة على تطبيقه والالتزام بجميع الموا
حيث أنهما من الاتفاقيات الاختيارية( أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة "الاورغواي"، أي أنه لا سبيل أمام 

بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أمام " الجات" وخاصة بعد جولة " طوكيو" حيث لم توقع الدولة للاختيار 
 معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت في اتفاقيات خاصة؛

: حيث تقدم الدول جدولا بالالتزامات GATSتقديم التزامات في اتفاقيات التجارة العامة ريالخدمات  -3
قطاع الخدمات، يشتمل على قائمة بالاستثناءات والشروط في مجال تقديم الخدمات والقطاعات التي ستتبعها في 

التي تقوم بتحريرها أمام موردي الخدمة الاجانب والقيود فيما يخص أسلوب توريد الخدمة والجدول الزمني الخاص 
 1طريقتين الآتيتين أو كلاهما:بإلغاء تلك القيود، حيث يتم قبول الدول كأعضاء في المنظمة باعتماد إحدى ال

 :تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الحديثة تكون في  الطريقة الأولى
لى أهم الدول ذات العلاقة التجارية مع الدول المقدمة إضافة إ ،الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى

 لسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعريفتها الجمركية؛وتشمل الطلبات قائمة بالطلب العضوية 
 :تتقدم الدولة صاحبة طلب العضوية بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفة الجمركية تكون أساسا  الطريقة الثانية

 في التفاوض؛ 
الجمركية وفي حيان تتم الطريقتان معا حيث تتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعريفات وفي بعض الأ

 لنظر في العضوية؛ضات المطلوبة من اللجنة المشكلة باالوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفي
 
 
 
 
 

                                                           
 .نفس المرجع 1
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 ثالثا: آليات منظمة التجارة العالمية:
تعتمد منظمة التجارة العالمية في تطبيقها لنتائج جولة " اورغواي" واتفاقاتها على مجموعة من الآليات الهامة 

 1التي تتمثل في:
، أما في جماع الآراءعن طريق إ OMC: يتم صياغة القرارات في OMCآلية صنع القرارات داخل  -أ

لى التصويت على القرارات باعتباره العرف السائد، وتمثل كل حالة عدم الحصول على الإجماع فيتم اللجوء إ
لى المؤتمر المرفوعة إرة من فقرات الاتفاقات دولة بصوت واحد، كما يمكن لأي عضو تقديم اقتراح أي فق

عضاء للحصول على موافقتهم جميعا، إذا كان موضوع التعديل يه وعرضه على كافة الأتم النظر فيالوزاري و 
 خرى؛واعد العامة وموافقة نحو ثلثي الأعضاء في الموضوعات الأخاص بالق

هي التجارية العالمية  حيث تعتبر آلية فض المنازعات التجارية لمنظمة آلية رض المنازعات التجارية: -ب
ث كانت المسألة في ظل سكرتارية نشاء المنظمة، حيارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل إكثر فعالية بالمقالأ
الجات" تتسم بالقصور وعدم الفعالية نظرا لغياب الهيئة القضائية المخولة بالإشراف على تنفيذ هذه "

 فضلا عن كونها غير ملزمة بالقدر الكافي للأعضاء؛ ،الأحكام
بالقواعد والضوابط سهام في زيادة التزام جميع الأعضاء : وتهدف إلى الإآلية مراجعة السياسات التجارية -ج

طار فقد أنشأت المنظمة جهازا دائما الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وفي هذا الإوالتعهدات بموجب 
ات التجارية ويتولى الجهاز مراجعة السياس 1995اسة التجارية بعد أن كانت آلية مؤقتة في عام يسلمراجعة ال
 عضاء بصورة دورية ولتحقيق أكبر درجة ممكنة من الشفافية.للدول الأ

 لا تشترط مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة.ملاحظة: 
 

 

 

 

 

                                                           
 .236 -217، ص2005سكندرية، لجامعية، الإ، الدار االجات وآلية منظمة التجارة العالمية من أورجواي لسياتل وحتى الدوحةعبد المطلب عبد الحميد،  1
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 :OMCفية انضمام الدول الى عا:كيراب

 1لى المنظمة العالمية للتجارة بمراحل تتمثل في:يمر انضمام الدول إ
 هذا الطلب من قبل المجلس العام، ويعقبه النظر في لى السكرتارية: مرحلة تقديم طلب الانضمام إولىالمرحلة الأ

وتعين رئيسا لهذه المجموعة تختاره من أحد مع الدولة وإذا تم قبول الطلب تعين السكرتارية لجنة عمل للتفاوض 
 السفراء المعتمدين لدى المنظمة؛

عداد للمفاوضات من قبل الدولة طالبة العضوية ويشمل تقديم مذكرة عن الاقتصاد مرحلة الإ المرحلة الثانية:
ودراستها وتوجيه  عضاء في المنظمة للاطلاع عليهاويتم توزيعها على الدول الأ ،الوطني ونظام التجارة الخارجية

 أسئلة للدول التي تطلب العضوية؛
قوفها وعلى وهي المرحلة التي يكون قد تم الاتفاق النهائي فيها حول التنازلات الجمركية وتثبيت س المرحلة الثالثة:

هائي الخدمات التي سيتم تحديد التجارة فيها، عندها تقوم مجموعة العمل بإعداد تقريرها الن تحديد التزامات قطاع
وقرارها بتنسيب الدولة للعضوية، وتعد مسودة مشروع بروتوكول الانضمام مع ملحقاته من جداول التعرفة الجمركية 
وجداول الخدمات التي تم الاتفاق عليها سابقا وترفع للمجلس العام والمجلس الوزاري للموافقة عليها، ومتى تمت 

 يوما من البروتوكول. 30لانضمام نافذ المفعول بعد االموافقة عليها فإنه يبلغ العضوية بذلك ويصبح 
 لى المنظمة العالمية للتجارة:إخامسا: ضرورة الانضمام 

المنظمة العالمية للتجارة من دعائم النظام العالمي الجديد، تتمتع بشخصية قانونية مستقلة بحيث أنها تعمل على    
نشائها في ولة "الاورغواي" ولكن أتخذ قرار إقرار انشائها نتيجة جدعائم النظام التجاري الدولي، وجاء إقامة وإدارة 

، ولعدة ظروف تأخر ظهورها مما جعل التبادل التجاري العالمي يكون في 1947مؤتمر "هافانا" بـــــــــ "كوبا" سنة 
 في اجتماع عقد بـــــــدولة  23نشائها التجارة "الجات" والتي وافق على إفة الجمركية و يالعامة للتعر إطار الاتفاقية 

 مبينة في الجدول التالي: 2لى هذه المنظمة مجموعة من الدول العربية، وانضمت إ1947"جنيف" في أكتوبر 
 

 

                                                           
 .156، ص سبق ذكره مرجعبراهيم عبد الرحيم، إمحمد  1
 .87ص  مرجع سبق ذكره،بن ناصر محمد،  2
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عضاء في المنظمة العالمية للتجارة وتاريخ ربية المعنية بالتكامل المدمج الأالدول الع(: 1-3الجدول )
 انضمامها:

 تاريخ الانضمام البلد
 31/05/1995 موريتانيا
 30/06/1995 المغرب
 29/03/1995 تونس

 ، )بتصرف(.87، ص مرجع سبق ذكرهناصر محمد، بنالمصدر: 
 سادسا: مبادئ المنظمة العالمية للتجارة.

هداف لتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأ عد للسلوك جعب احترامهالكل منظمة مبادئ تلتزم بها وهي عبارة عن قوا
 1المبادئ  فيما يلي:وتتمثل هذه 

 ،التجارة )السلع: هذا المبدأ أساسي ومشترك تم النص عليه في كل اتفاقيات رعايةبالمبدأ الدولة الأولى -1
ء في المعاهدة على أن تتمتع بأية عضابمقتضى هذا الشرط تتفق الدول الأ دمات وحقوق الملكية الفكرية(،الخ
 لى دولة ثالثة بمقتضى معاهدة تبرم بينهما؛روط أفضل يمكن أن تمنحها إحدى الأطراف إش
: جاء هذا المبدأ من أجل تحقيق المساواة في المعاملة بين المنتجات المستوردة وتلك مبدأ المعاملة الوطنية -2

الوطنية المماثلة لها، فالتمييز مرفوض في المعاملات الدولية التجارية، والتنافس بين المنتجات لابد أن يستند على 
 ما تتمتع به من مزايا نسبية أو تنافسية حقيقية؛مدى 

: حيث تعد الرسوم الجمركية من أهم العقبات التي مبدأ الخفض العام والمتوالي للرسوم الجمركية وتثبيتها -3
تقف أمام انسياب التجارة عبر الدول، لذا فإن أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية العمل على تخفيضها المتوالي عبر 

 ؛إلغائهالى ية، وتثبيت هذه التخفيضات وصولا إت التجارة الدولجولا
إذ تعد القيود الكمية من أخطر العقبات التي حظر ررض القيود الكمية على الواردات والصادرات: مبدأ  -4

خيرة من قيام الدول بفرض هذه القيود، لذا جاءت المادة لتجارة الدولية، فكم عانت هذه الأتواجه حرية ا
 من اتفاق "الجات"لتفرض حظرا عاما مطلقا على اللجوء للقيود بالنسبة لكل من الواردات والصادرات؛ 11/01

 وهناك استثناءات تنقسم الى قسمين:

                                                           
 .11، 10، ص 2006سكندرية، ، دار الجامعة الجديدة، الإمنظمة التجارة العالمية: النظام الدولي للتجارة الدوليةمصطفى سلامة،  1
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نسان والحيوان، النبات : تتم بغرض حماية الأخلاق العامة، صحة الإالاستثناءات في مجال الواردات -أ
لكبيرة في الواردات الزراعية وكذلك من أجل حماية ميزان المدفوعات وحماية وأيضا مواجهة الزيادة ا والمنسوجات

 الصناعة المحلية؛
لى القيود الكمية لمواجهة النقص الحاد في الحق بصفة استثنائية في اللجوء إ : للدولمجال الصادرات -ب

 المنتجات الزراعية ومقتضيات حماية الأمن القومي؛
 ة" لاتفاقية مراكش والمنشئ لآلية استعراض السياسة التجاري3ة "ب" الملحق رقم "تنص الفقر  مبدأ الشفارية: -5

فإنه وفقا للنص المذكور يعترف لذا  ،على أن الدول عليها الالتزام بالشفافية كمبدأ موجه لها في معاملاتها التجارية
عضاء بالأهمية الراسخة للشفافية المحلية من اتخاذ القرارات الحكومية في الأمور المتعلقة بالسياسات التجارية سواء الأ

 طراف.الأعضاء أو النظام التجاري متعدد الأبالنسبة لاقتصاديات الدول 
خدام إجراءات خاصة تعمل على تمكين الدول النامية من است تعني أن الدول المتقدمة مبدأ قاعدة التمكين: -6

 1لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها وزيادة مساهمتها في التجارة الدولية.
 2خرى تتمثل في:لى هذه المبادئ هناك مبادئ أإ بالإضافة
 لى أضرار مادية للمنتجين المحليين؛منع سياسة الإغراق التي قد تؤدي إ 
  المنتج المحلي  اتخاذ إجراءات وقائية إذا زادت واردات دولة عضو من منتج معين وباتت تشكل ضررا كبيرا  على

 ضافية عليها أو فرض حصة على السلع المستوردة التي سببت الضرر.كفرض رسوم جمركية إ

 

 

 

 

 

                                                           
 أطروحة دكتوراه، الاقتصادي في الدول النامية: دراسة تجارب مختلفة،التكتلات الاقتصادية الاقليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل عبد الوهاب رميدي،  1

 .107، ص 2007 جامعة المدية، الجزائر،
 نفس المرجع. 2
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 .المبحث الثاني:التكامل المدمج كآلية بديلة للتكتلات التقليدية
تطوير لى إ ياقتصادي والسعوريتأسيس تكامل ر الضمن  أصبح نظرا للسلبيات التي ميزت التكتلات التقليدية    

 .كل دول التكامل الاقتصادي  ليهافعيله لتحقيق الأهداف التي تسعى غسبل ت
 المدمج )إدراج معالمه(: الاقتصادي المطلب الأول:التكامل
 :يليالمدمج لابد من المرور بعدة خطوات أومحطات من بينها ما الاقتصاديلإعطاء مفهوم للتكامل 

 .التقليدي الاقتصاديأولا:تعريف التكتل 
ثقافيا واجتماعيا والتي ، تاريخيا، جغرافيااقتصاديا، بين مجموعة من الدول المتجانسة  الاقتصادييقوم التكتل 

تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق دف تعظيم ، بهالمشتركة الاقتصاديةتجمعها مجموعة من المصالح 
لشعوب تلك  الاقتصاديةلى أقصى درجة من الرفاهية إومن ثم الوصول ، بينها أكبر عائد ممكن من التبادل فيما

 1الدول.
 .ثانيا:تكتل المنظمة العالمية للتجارة

، الخدمات والأشخاص بين الدول، العالمية من خلال انتقال السلع منظمة دولية تعمل على حرية التجارة
التنظيمي  الإطار أو بالأحرى هي، ثقافية وبيئية، ةاجتماعي، سياسية، يترتب عن ذلك من آثار اقتصاديةوما

وهي منظمة ذات بعدعالمي تعمل الأورغواي، دة في دولة دالمح الاتفاقياتوالمؤسسي للإشراف على تنفيذ كافة 
تنظيم المفاوضات لتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، ية بين دول العالم وفض النزاعاتعلى توجيه العلاقات التجار 

 2توسيع التبادل التجاري للسلع والخدمات.، و العالمية
 :إلى المنظمة العالمية للتجارة الانضمامشروط 
 ؛فة الجمركيةيلتعر تخفيضات ا 
 الالتزام باتفاقيات المنظمة؛ 
  تقديم التزامات في اتفاقيات التجارة العامة فيالخدماتGATS. 

 

 .ثالثا:مجلس التعاون الخليجي
                                                           

 .05، ص مرجع سبق ذكرهبن ناصر محمد،  1
، 2015 جامعة بسكرة، الجزائر، ماستر،، مذكرة انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع المصرفيحاج يوسف سارة أم الخير،  2

 .12ص
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، المملكة العربية السعودية، دولة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة توصل قادة كل من 1981ماي  25في 
تهدف إلى ،م الدول الستضتعاونية تد في أبو ظبي إلى صيغة دولة قطر والكويت في اجتماع عق، سلطنة عمان
، عمق الروابط الدينية علىلى وحدتها استنادا إدين وصولا التكامل والترابط بين دولهم في جميع الميا، تحقيق التنسيق

، هي في مجملها عوامل تقارب وتوحد الرقعة الجغرافية والحدود المشتركة، و الثقافية والتمازج الأسري بين مواطنيها
التاريخية والجغرافية فإن تأسيس المجلس جاء كرد فعل للوضع الإقليمي الدولي السائد  الاعتباراتلى هذه إبالإضافة 

بالإضافة إلى الخطر العراقي والإيراني ، على المنطقة وعلى النفط خصوصا الاستعماريةآنذاك ممثلا في طمع الأنظمة 
واندلاع الحرب العراقية الإيرانية 1979ة الإيرانية سنة ومطالبهما الحدودية وأطماعهما الإقليميةخاصة بعد الثور 

فالمجلس في حقيقة الأمر هواستجابة لتطلعات أبناء المنطقة لنوع من الوحدة العربية ،والغزو السوفياتي لأفغانستان
 1بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي.

من النظام الأساسي للمجلس التي نصت على  كانت عضوية مجلس التعاون الخليجي محور المادة الخامسةهذا و 
في اليوم الرابع من شباط ، "المجلس يتكون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض :أن

فتحديد أعضاء المجلس بالأمم دون ، وبذلك فإن مجلس التعاون يعد تنظيما دوليا محدود العضوية، "1981لعام 
وتقوم العضوية في المجلس ت، يعني أن عضوية مجلس التعاون الخليجي مغلقة على الدول الس فتح باب العضوية

إذ أن لكل دولة عضو صوت واحد أيا كانت مساحتها ، على مبدأ السيادة والمساواة القانونية بين دول الأعضاء
 2.الاقتصاديةأو كثافتها السكانية أو مواردها الطبيعية أو ثرواتها 

المحلل السياسي  "جواد العناني"لى عضويته فقد أشار الدكتور إالمغرب  لانضماملس التعاون الخليجي وحول قرار مج
، الأردني بأن المغرب قد وجهت إليها الدعم بالرغم من البعد الجغرافي كونها أكثر دول المنطقة استقرارا والاقتصادي

 3واقتصاديا بدول مجلس التعاون الخليجي.والأبعد عن تهديدات الثوراتولعلاقتها المتينة سياسيا 
 

لى ناديهم وذلك لعدة اعتبارات إاتعتبر المغرب المستفيد الوحيد من قرار دول مجلس التعاون الخليجي من انضمامه
 4سنسوقها كما يلي:

                                                           
 .03ص  )د، س، ن(،  ،05، العدد تحديات الاندماج الاقتصادي الخليجيفريقيا،إعباس بلفاطمي، جمال بلخياط، مجلة اقتصاديات شمال  1
 .48، ص 2012 جامعة الشرق الأوسط، مصر، ، مذكرة ماجستير،مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحدي الوحدةعبد المحسن لافي الشمري،  2
 ، comcnn.archive arabic. wwwةتقرير منشور في موقع العربي توسيع مجلس التعاون الخليجي بداية خارطة عربية سياسية جديدة،مريم ثابت،  3
.20:30    Consulté le 03/04/2016 a  
 
  wwwalhewarorg،.20:30    Consulté le 03/04/2016 a، الخليجيقرار انضمام المغرب إلى مجلس التعاون سعيد الوجاني، 4
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  التأشيرة وهو مايعني إلغاء نظام ،لالخليجي يعني أنه أضحى جزءا من هذه الدو  الاتحادلى إغرب انضمام الم
لى إالمغربية العالية أن تنتقل بحيث يمكن للأطر ، هذا يعني سهولة التواصل ييجية أبين المغرب وبين الدول الخل

ثم العمل ، الأطباء والممرضين، التعليم العالي، التواصل، ج في مختلف القطاعات مثل البنوكالعمل بدول الخلي
 في الشركات المختلفة؛

   لى إالخليجية المختلفة  والاستثماراتيعني تدفق السيولة النقدية والدولار  الاتحاد لى هذاإانضمام المغرب
 ؛وتشغيل الشباب العاطل خاصة من ذوي حملة الشهادات الجامعية الاقتصادوهو مايسمح بتطوير ، المغرب

  أبوابها وبدون بعد أن يصبح المغرب عضوا كامل العضوية بمجلس التعاون الخليجيستفتح أسواق هذا المجلس
وبالمقابل ، رسوم جمركية في وجه المنتجات الفلاحية المغربية التي تلاقي صعوبات تسويق في البلدان الأوربية
ق بأسعار ستفتح السوق المغربية أبوابها وبدون رسوم جمركية في وجه الصناعات الخليجية التي ستسوّ 

 ؛مرتفعة لاتناسب دخل المواطن المغربي البسيطق بأثمان حيث ستعوض السلع الأوربية التي تسوّ ،مناسبة
   المحلي أو بإعادة طرحه  للاستهلاكحصول المغرب على امتياز استيراد البترول بأسعار منخفضة ومعقولة سواء

 .للبيع في الأسواق الدولية بأسعار عالمية
ون الخليجي في نفس لى مجلس التعاإتتمثل شروط الانضمام شروط الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي: 

 1شروط الانضمام إلى أي تكتل اقتصادي تقليدي، وتتمثل في ما يلي:
 يقتضي التنسيق بمسألة التعريفة الجمركيـة، النقديـة والـسياسةالتجارية تجاه  :سيق السياسات القومية الاقتصاديةتن

اسات الاستثمار، الدولة الواقعة خارج المنطقة، وشؤون النقد، وبعض العناصر الضريبية والأوضاع الاجتماعيةوسي
سات تتمتع تنسيق التشريعات والسياسات الاقتصادية القومية وجود أجهزةمتخصصة ومؤسوتستدعي عملية 

كما تتخذ الدول   ،لاقتصاديةااتها للظروف الاقتصادية الوطنية وسياسبالصلاحيات المطلوبة للعمل، مسايرة 
 قدية عامة، وعلى سياسة الاستثمارإجراءات فيما يخص تأمين مختلف عناصر الإنتاج والإنفاق علـى سياسـةن

 شملهاالاندماج الاقتصادي؛تتضمن تنمية متوازنة بين مختلف أطراف المنطقـة الـتي يـ
 :ويتـيح للـدولالأعضاء  دية إلى نجاح التكامل الاقتصاديإذ يعتبر من العوامل المؤ  تورر الأيدي العاملة المدربة

مستمرة،كما يمكنها في الوقت نفسه تنميـة هـذهالموارد وزيادة و استخدام مواردها الإنتاجية بطريقة فعالة 
الإنتاج الكلي ومستوى المعيشة في الدول المتكاملة وبالتاليزيادة التعاون حجمها، وتكون النتيجة زيادة 

 الاقتصادي فيما بينها؛
                                                           

 . 11، ص مرجع سبق ذكرهبوشول السعيد، 1
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 جعب أن يكون التكامل بين اقتـصاديات ذات هياكـل  :انس الاقتصاديات القابلة للتكاملتج
يث لا وجـود بحا يعني خلق فضاء حقيقي متضامن متجانـسةومتماثلة وقابلة للتكامل، وتكامله

 ،اقتصاديات الدول الأخرىللاختلافـاتالاقتصادية بين الدول الأعضاء، وإلا سيسيطر اقتصاد بلد ما على 
 وفي هـذهالحالة تتشكل وحدة اقتصادية مسيطرة؛

 من الضروري توفر شبكة واسعة للنقل والموصـلات بين  :وضع شبكة إقليمية ملائمة للنقل والموصلات
الدول الواقعة في إطار تكتل إقليمي، فتوفر هذه الشبكة يعتبر عاملا حاسما في ضمان تـأثير حقيقـي لإلغاء 

 الحواجز التي تعترض التبادل التجاري بين الدول المتكاملة؛
 مختلفة التأقلم مع قتصاديات بشكل يسمح لا لياب أن يكون التكامل تدرجعيا وآ: جعضرورة التدرج والآلية

حجم السوق الجديد وآليا، لأن التحولات الداخلية للبضائع والأموال تخلق بعض المشاكل بحيـث لا يمكن 
تجاوزها إلا في المراحل الأخيرة من التكامل، كما جعب الاتفاق على صيغة تدرجعية وآلية تأخذ بعين الاعتبار 

 بلد. الأوضاع الخاصة لكل
 .رابعا:اتحاد المغرب العربي

وتبني التكامل فيما بينها عن طريق لة توحيد اقتصاديات دول المنطقة كأداة من شأنها محاو   برز اتحاد المغرب العربي
ز نظرا لما تحتله منطقة المغرب العربي من موقع استراتيجي متمي، الرؤية المشتركة للمستقبل النابعة عن المصير المشترك

فهي منطقة ذات أهمية ، العربيبا وافريقيا والعالم و حيث تعتبر حيزا بين أور ، دول البحر الأبيض المتوسطبين 
بحيث تشكل دور المد والجزر  مريكيةلايات المتحدة الأبي والو و الأور  والاتحادجيواستراتيجية  بالنسبة لدول المنطقة 

لك لارتباطها بالأمن القومي والسلام في العالم وانعكاساته وذ، والسياسي لبلدان المنطقة الاقتصاديعلى المستويين 
 1للدول العظمى. الاقتصاديةعلى المنطقة وعلى المصالح 

 لارريقي.خامسا:اتحاد دول الساحلا
كنتيجة لمؤتمر قادة ورؤساء الدول المجتمعين في   1998في الرابع من فبراير  فريقيالإ تجمع دول الساحل نشاءتم إ

وخلال الدورة العادية ، ومن بين أحد الأعضاء الجماهيرية العربية الليبية، مدينة طرابلس بالجماهير العربية الليبية

                                                           
  بمدينة مراكش من قبل خمس دول: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، واعتبارا من تاريخ  17/02/1989أعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي في

 أصبح الاتحاد ساري المفعول. 01/03/1989
 .20، بسكرة،)د، س، ن(، ص 06، العدد تجاوز ذلك طار الاتحاد المغاربي وسبلإمعوقات التكامل في لعجال أعجال محمد لمين، مجلة المفكر،  1
  01أنظر الملحق رقم. 
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انضمت  2001فبراير عام  13-12الثالثة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل التي عقدت في الخرطوم في الفترة 
 1لى التجمع والجمهورية التونسية.إة المغربية المملك

التقليدي وتكتل المنظمة العالمية  الاقتصاديالمدمج هو تقاطع التكتل  الاقتصادي ومما سبق يتضح لنا أن"التكامل
 انيا".تموريو ، تونس ،المغرب، يتكون منالدول التالية :الجزائروالذي  للتجارة

 الاقتصادي المدمج.طلب الثاني: سبل تفعيل التكامل الم
 :كما يلي  هناك سبل التفعيل في المجال التنموي، الموارد الطبيعية وكذا في التكنولوجيا وذلك

 أولا: في المجال التنموي:
تي تتمتع بها كل دولة ال الاقتصادية من خلال المزاياالتنمية لى تحقيق ج إالمدم الاقتصادي تسعى دول التكامل

 وذلك على النحو التالي:لى تكتل معين بانضمامها إ
 تونس، المغرب، موريتانيا )المنظمة العالمية للتجارة(:

 2تقديم بعض الإعانات قصد تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية؛ 
 د توسيع نطاق التبادل التجاري بين تونس، المغرب، موريتانيا والدول الأخرى وانفتاح اقتصاداتها على الاقتصا

عضاء في المنظمة، لأن أسواق الدول الأ لىتمكن الصادرات من النفاذ بسهولة إالعالمي بشكل أفضل بحيث ت
آخر وعليه  الرسوم الجمركية تكون منخفضة أو ملغاة مع عدم التمييز في المعاملة بينها وبين منتجات أي عضو

 3لى الأسواق العالمية.فإن الصادرات ستزداد إ
 س التعاون الخليجي(:المغرب )اتحاد مجل

 قامة والتملك، الإرث وحرية تسهيل انتقال رؤوس الأموال والأشخاص ما بين الدول الأعضاء مع حرية الإ
 4ممارسة النشاط الاقتصادي.

  لى المغرب وهو ما يسمح بتطوير الاقتصاد والاستثمارات الخليجية المختلفة إتدفق السيولة النقدية والدولار
 5العاطل خاصة من ذوي حملة الشهادات الجامعية.وتشغيل الشباب 

 1وتتمثل في: الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا ) اتحاد المغرب العربي(:
                                                           

 .02، ص2001، منح تجمع دول الساحل والصحراءالجمعية العامة للأمم المتحدة، الفاتح عروة، رسالة موجهة للدورة السادسة والخمسين، تحت عنوان:  1
  02أنظر الملحق رقم. 
 .210، ص مرجع سبق ذكرهخليفة مراد،  2
 .133، ص مرجع سبق ذكرهقطاف ألويزة،  3
 .155مقدم عبيرات، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .مرجع سبق ذكرهسعيد الوجاني،  5
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 تعزيز المبادلات داخل الاتحاد سيعود بالفائدة على لى ة الاقتصادية العالمية بالإضافة إالتخلص من التبعي
 الشعوب الشقيقة؛

 بين هذه الدول من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية عبر حرية تنقل الأفراد والسلع ورأس المال  تحقيق
 إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة.

 2تتمثل في: موريتانيا، الجزائر )اتحاد دول الساحل الارريقي(:
  راءات اللازمة؛عضاء عن طريق اتخاذ الإجائق التي تحول دون وحدة الدول الأإزالة كافة العو 
 ؛عضاءتسهيل تحرك الأشخاص ورؤوس الأموال ومصالح مواطني الدول الأ 
 قامة والعمل، التملك وممارسة النشاط الاقتصادي.حرية الإ 

 ثانيا: في مجال تنمية الموارد الطبيعية والبيئية:
 وذلك كما يلي:

 تونس، المغرب، موريتانيا ) المنظمة العالمية للتجارة(:
  ول دحيث أن اليحظى القطاع الزراعي باهتمام كبير في مفاوضات الدول العربية مع المنظمة العالمية للتجارة

مشترك على تخفيض قيمة الدعم على المنتجات الزراعية، هذا لى اتفاق شاركة في جولة "أورغواي" توصلت إالم
، حيث أصبحت الدول 2005-1995 من  %40وتضمن الاتفاق التزام الدول بتخفيض هذا الدعم بنسبة 

لى رسوم جمركية مع تخفيض هذه يود المطبقة في الميدان الزراعي إ)تونس، المغرب، موريتانيا( ملزمة بتحويل الق
لى خفض دعمها لهذا الميدان، وكذا سنوات بالإضافة إ 10الرسوم على الواردات ليتم تنفيذها في مدى 

أسواق رئيسية  لتزم بها الدول المتقدمة على وجه الخصوص والتي تمثلتستفيد من التخفيضات الجمركية التي ت
 3للمنتجات الزراعية.

  قوانين المنظمة العالمية للتجارة ستكون هي السائدة على القوانين والأنظمة الوطنية التي تحمي البيئة، إذ أن
قوانين المنظمة على القوانين لولوية كية أو غير جمركية فإنها تعطي الأحرية انتقال السلع بدون حواجز جمر 

ا عضاء، وعادة ما تهتم قوانين المنظمة بحماية البيئة وتضع معايير الجودة البيئية التي تصنفهوالأنظمة للدول الأ
 4زالتها لتسهيل انتقال التجارة.بأنها حواجز غير جمركية ينبغي إ

                                                                                                                                                                                     
 .44، ص 2014، الجزائر، 1945ماي  08، شهادة ماستر، جامعة مستقبل الاتحاد المغاربي في ظل التنارس الجزائري المغاربيوسيلة الواسع،  1
 .03، ص سبق ذكرهمرجع الفاتح عروة،  2
 .209، ص مرجع سبق ذكرهخليفة مراد،  3
 .10، القادسية، )د، س، ن(، ص لى المنظمة العالمية للتجارة وما يترتب عليها مستقبلاإتداعيات انضمام العراق نزار كاظم صالح الخيكاني،  4
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 1تتمثل في: المغرب )اتحاد مجلس التعاون الخليجي(:
 المحلية بين الدول الأعضاء  ة الطبيعيةلحيوانية والصناعية ومنتجات الثرو تبادل المنتجات الزراعية، ا حرية

درات عفائها من جميع الرسوم الجمركية ) العمل على توحيد التعريفة الجمركية( بشكل تدرجعي وتشجيع الصاوإ
 سنوات؛ 05المحلية وذلك خلال 

 ؛يةالتنسيق المشترك في السياسات الزراع 
 استغلال الموارد الطبيعية المتاحة داخل دول المجلس والمغرب؛ 
 قامة برنامج مشترك للإنتاج الزراعي والغذائي؛إ 
 قامة برنامج مشترك للبحوث الزراعية.إ 

 موريتانيا، الجزائر )اتحاد دول الساحل الارريقي(:
 .2حرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطني والخدمات 
  سهام في تحقيق الاندماج المتكامل في جميع الميادين من نفط ومعادن وهو ما من شأنه الإتنوع الموارد الطبيعية

 3لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة.
 خرى  د بها العديد من المعادن الأتعد موريتانيا من أكثر دول العالم في الاحتياطي العالمي من الحديد، كما يوج

 4ب، النحاس والفوسفات.كالذه

 5تتمثل في: الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا )اتحاد المغرب العربي(:
  تحقيق فوائض مالية كبيرة من صادرات النفط والغاز وزيادة لابأس بها في مداخيل السياحة والصادرات

 العاملين في الخارج؛ توتحويلا
 .يا في عملية العديد من الثروات الطبيعية التي تلعب دورا أساس توفرتنمية أنماط الاستهلاك وتوزيع الموارد

 6لى جانب الثروة المائية والسمكية.التنمية الاقتصادية إ
 ثالثا: في مجال تنمية وتطوير العلم والتكنولوجيا:

                                                           
 .155، مرجع سبق ذكرهمقدم عبيرات،  1
 .03ص، مرجع سبق ذكرهالفاتح عروة،  2
 .379، )د،د،ن(،  المغرب، )د، س، ن(، ص سلاميةقليمية واإب العربي )التفاعلات المحلية واإالمغر عادل مساوي، عبد العلي حامي الدين،  3
 نفس المرجع. 4
، 2007نوفمبر  8-7قتصادية، قطر، رؤية عربية للقمة الا -، المؤتمر المصرفي العربي السنويتجربة التكامل الاقتصادي لدول اتحاد المغرب العربيمحمد الشكري،  5

 .09ص 
 .379، ص مرجع سبق ذكرهعادل مساوي، عبد العلي حامي الدين،  6
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 ونجد فيها:
 1وتتمثل في: تونس، المغرب، موريتانيا )المنظمة العالمية للتجارة(:

 جعابا على ميزان المدفوعات؛لفكرية وهو ما يحفز الابتكار والإبداع مما يؤثر إحماية حقوق الملكية ا 
  سراع في نافسة والجودة مما يؤكد ضرورة الإالنوعية، المدخول المنتج المحلي للسوق العالمية في حال توفر شروط

 نتاج.وإصلاح مخططات الإعملية التأهيل 
 2لى قنوات الاتصال ومراكز المعلومات.الجديدة والوصول إ لى التكنولوجيامكانية الحصول عإ 
 المعلومات اللازمة عن أسواق  هيل حصول بلدان الدول النامية علىنشاء مراكز للاتصال من أجل تسإ

الخدمات في البلدان المتقدمة فيما يتعلق بالجوانب التجارية، التقنية والتكنولوجية الجديدة الكفيلة بتطوير 
 3فع نصيبها في تجارة الخدمات.صادراتها ور 

 .4حرية تنقل المشاريع الاستثمارية بين مختلف الدول وما يصاحبه من نقل التكنولوجيا 
 5(: تتمثل في:اتحاد مجلس التعاون الخليجيالمغرب )

 الاستفادة من برامج تطوير التكنولوجيا؛ 
 .الاستفادة من تقنيات المعرفة والنشر 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .133، ص مرجع سبق ذكرهقطاف ألويزة،  1
 .210، ص مرجع سبق ذكرهخليفة مراد،  2
 نفس المرجع. 3
 .67، ص 2004، الشلف، 03، العدد العالمية للتجارة: الاهداف والعراقيللى المنظمة إانضمام الجزائر ناصر دادي عدون، متناوي محمد، مجلة الباحث، 4
 .155ص، مرجع سبق ذكرهمقدم عبيرات،  5
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 1: تتمثل فيما يلي:تونس، موريتانيا )اتحاد المغرب العربي(الجزائر، المغرب، 
 تطوير التعليم على اختلاف مستوياته وتبادل البعثات الطلابية وانشاء المؤسسات الجامعية والثقافة المشتركة؛ 
 .حرية نقل التكنولوجيا الجديدة وتشجيع التعلم 

 2وذلك كما يلي: رريقي(:، الجزائر ) اتحاد دول الساحل اإموريتانيا
 ؛رضية، الجوية والبحرية عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركةزيادة وسائل النقل والاتصالات الأ 
   تنسيق النظم التعليمية والتربوية في مختلف مستويات التعليم والتنسيق في المجالات الثقافية، التعليمية، العلمية

 والتقنية.
 الاقتصادي المدمج.: التجارة البينية لدول التكامل رابعا

 وتتمثل في:
 الصادرات البينية:  -1

 موضحة في الجدول التالي:
 الصادرات البينية لدول التكامل المدمج:(: 2-3الجدول )

 الوحدة: مليون دولار أمريكي.                                                                                                    

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 1814 1803 1778 1736 1742 1849 تونس
 3613 3026 2384 1952 1418 2404 الجزائر
 973 1062 803 774 621 699 المغرب

 08 08 10 9 14 28 موريتانيا
 . 15، ص2015حصاءات الاقتصادية للدول العربية، حد، صندوق النقد العربي، نشرة الإالتقرير الاقتصادي العربي المو المصدر: 

 

 

 
                                                           

 .44، صمرجع سبق ذكرهوسيلة الواسع،  1
 .03ص ، مرجع سبق ذكرهالفاتح عروة،  2
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 الصادرات البينية لدول التكامل المدمج:(: 1-3الشكل )

 

 

 

 

 

 
 

 (.2-3من إعداد الطالبتين بالاعتماد على الجدول )المصدر: 
 الواردات البينية: -2

 موضحة في الجدول التالي:
 التكامل المدمج. الواردات البينية لدول(: 3-3الجدول )

 الوحدة: مليون دولار أمريكي. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 2399 2124 1391 1546 1575 2684 تونس
 3266 2199 2291 1662 1435 965 الجزائر
 6674 6073 6564 4755 3715 5304 المغرب

 280 277 195 192 110 124 موريتانيا
 العربي الموحد، مرجع سابق.تصادي التقرير الاقالمصدر: 
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 المدمج: الواردات البينية لدول التكامل(: 2-3الشكل )

 
 (.3-3من إعداد الطالبتين بالاعتماد على الجدول )المصدر: 

( التجارة البينية لدول التكامل الاقتصادي المدمج حيث تمثل الجزائر 3-3( والجدول )2-3يوضح الجدول )
مليون دولار أمريكي بسبب عمليات تسهيل المبادلات  3613بقيمة  2013أكبر الصادرات البينية في سنة 

مليون دولار أمريكي  1849بقيمة  2008التجارية، وفي المرتبة الثانية تونس بقيم متفاوتة نسبيا أعلاها في سنة 
لى اعتمادها على السياحة، في حين تمثل المغرب أعلى قيمة في الواردات البينية حيث بلغت قيمة راجع إ وهذا

بسبب الموقع الجغرافي الممتاز لها وكذا الاستفادة من المزايا التي تمنحها  2013مليون دولار أمريكي في سنة  6674
مليون دولار أمريكي وذلك راجع إلى  280للتجارة، بالمقابل تمثل موريتانيا أدنى مستوى وبلغت  المنظمة العالمية

 نتاج وعدم الاكتفاء الذاتي.نقص الإ
حيث قامت بإزالة جميع الرسوم الجمركية  2008لى منطقة التجارة الحرة العربية خلال عام هذا وانضمت الجزائر إ

 ، مما أسهم كثيرا في تنشيط حركة التجارة بين الجزائر والدول العربية.  2009على السلع العربية بداية من عام 
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 ثالثا: تدرقات الاستثمارات الخارجة المباشرة من وإلى دول التكامل الاقتصادي المدمج:
 :مبينة في الجدول التالي

 الاقتصادي المدمج:لى دول التكامل إتدرقات الاستثمارات الخارجة المباشرة من و (: 4-3الجدول )
 الوحدة: مليون دولار أمريكي.                                                                                                

 2008 2009 2010 2011 2012 
 1918 1148 1513 1688 1902 إلى الداخل تونس

 13 28 74 77 22 إلى الخارج
 1448 2571 2264 2746 1513 الداخلإلى  الجزائر

 -41 534 220 215 103 إلى الخارج
 2836 2568 1574 1952 2303 إلى الداخل المغرب

 361 179 589 470 381 إلى الخارج
 1204 589 131 -3 369 إلى الداخل موريتانيا

 4 4 4 4 4 إلى الخارج
 .26، 25، ص 2013والصناعة والزراعة في البلاد العربية، أكتوبر  الاتحاد العام لغرف التجارةالمصدر: 
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 لى دول التكامل الاقتصادي المدمج:إتدرقات الاستثمارات الخارجية المباشرة من و (: 3-3الشكل )

 
 (.4-3عداد الطالبتين بالاعتماد على الجدول ): من إالمصدر

لى دول التكامل الاقتصادي المدمج، الخارجة المباشرة من وإستثمارات (  تدفقات الا4-3يوضح الجدول )  
مليون دولار أمريكي  1902لى الداخل ما يعادل بلغت قيمة استثماراتها إ 2008حيث نجد بأن تونس في سنة 

لأنها تعتمد في اقتصادها على السياحة والقطاع الصحي بالدرجة الأولى وذلك بجذب الاستثمار من خلال 
 2011لى غاية سنة تميزت بالثبات إمليون دولار أمريكي و  22لى الخارج قابل تقدر استثماراتها إعه، وبالمتشجي

التي جرت  2011لى ثورة مليون دولار أمريكي وذلك راجع إ 1148حيث تم تسجيل انخفاض في قيمته بما يعادل 
 2571والتي بلغت  2011لى سنة تثماراتها عبر كل السنوات وصولا إبتونس، أما الجزائر فنلاحظ ارتفاع قيمة اس

لى المشاريع الاستثمارية التي تقوم بتشجيعها الجزائر مثل مشروع الطاقة الشمسية إ مليون دولار أمريكي وذلك راجع
وطريق السيار شرق غرب، أما المغرب فتمتاز بتدفقات استثمارية مرتفعة على بقية دول التكامل الاقتصادي 

ممتاز جعذب السواح،  لأنها تتميز بموقع جغرافي 2012في عام   2836تقدر بـــــــ المدمج حيث بلغت أكبر قيمة 
لى الخارج وذلك لعدم قيام ستوى للتدفقات الاستثمارية سواء إلى الداخل أو إ موريتانيا فتتميز بأدنى ملىإوبالنسبة 

 الدولة الموريتانية بأية تحفيزات لجذب الاستثمارات الاقتصادية.
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 الصادرات والتكامل الاقتصادي المدمج. الثالث: المبحث
اقتصاد أي دولة من دول التكامل الاقتصادي المدمج يتأثر بمستوى تجارتها البينية وصادراتها لذلك جعب على كل 

 النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.الدول تعزيز صادراتها من أجل 
 دول التكامل الاقتصادي المدمج. واقع الصادرات فيالمطلب الأول: 

المدمج في مجال الصادرات والواردات من سنة الاقتصادي في هذا المطلب سوف نقوم برصد أرقام لدول التكامل 
 .2013الى غاية سنة  2008

 أولا: الصادرات.
 موضحة في الجدول التالي:

 صادرات دول التكامل الاقتصادي المدمج:(: 5-3الجدول )
 مليون دولار أمريكي.الوحدة: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 16336 16298 17161 15849 13969 18628 تونس
 64974 71866 73489 57053 45194 79298 الجزائر
 21753 19507 20790 16605 13461 18915 المغرب

 2860 2677 3050 2162 1747 2356 موريتانيا
 dir.dzemploi.org:http//موقع الجمارك الجزائريمرجع سابق،و  الموحد، التقرير الاقتصادي العربيالمصدر: 
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 صادرات دول التكامل الاقتصادي المدمج.(: 4-3الشكل)

 
 (.5-3: من إعداد الطالبتين بالاعتماد على الجدول )المصدر

مقارنة بدول التكامل   2008( أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى في التصدير لسنة 4-3نلاحظ من التمثيل البياني )
مليون دولار أمريكي وذلك نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته ما يفسر تزايد  79298المدمج بقيمة 

مليون دولار أمريكي معتمدة في ذلك على  18628عوائد وأرباح الجزائر، أما تونس فتقدر صادراتها بـــــــ 
لى تصديرها  مليون دولار أمريكي وذلك راجع إ 2356يتانيا فتقدر صادراتها بـــــــ والسياحة وفيما يخص مور  الألبسة

مليون دولار أمريكي والتي تعتمد على قطاع والسياحة  18915الحديد والمعادن، كما بلغت صادرات المغرب 
فهناك انخفاض في قيمة صادرات كل دول التكامل المدمج وذلك  2009والزراعة بالدرجة الأولى، أما في سنة 

لى مستوياته ر سلبية، ثم تعود قيمة الصادرات إوما ترتب عليها من آثا 2008بسبب الأزمة المالية العالمية لسنة 
 ، حيث تميزت بانخفاض كبير بسبب الأزمة النفطية. 2013حتى سنة 
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 ثانيا: الواردات. 
 الجدول التالي:موضحة في 

 واردات دول التكامل المدمج:(: 6-3الجدول )
 الوحدة: مليون دولار أمريكي.                                                                                                

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 23743 24022 23525 21888 19162 24542 تونس
 55028 50376 47473 40473 39294 39479 الجزائر
 44742 42890 43626 35139 32394 40628 المغرب

 4084 3933 3477 2543 2119 2289 موريتانيا
 موقع الجمارك الجزائري.مرجع سابق،و التقري الاقتصادي العربي الموحد،المصدر: 

//dir.dzemploi.org                                       :http  

 :واردات دول التكامل المدمج(: 5-3الشكل )

 
 (.6-3عداد الطالبتين بالاعتماد على الجدول ): من إالمصدر

( واردات دول التكامل المدمج حيث أن هناك تقريبا تساوي في قيمة الواردات لكل دولة من 6-3يبين الجدول ) 
لى غاية اعدية للواردات خاصة في الجزائر إ، أما باقي السنوات فهناك حركة تص 2010لى غاية سنة إ 2008سنة 

 .2013مليون دولار أمريكي في سنة  55028
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تساهم في رفع أجور العمالة لى زيادة فرص العمل وأن ن زيادة صادرات كل دولة قد تؤدي إيمكن القول أ    
نتاجية في العمل وعلى إعادة تخصيص الموارد ضافة إلى التأثير الإجعابي على الإت المحلية بالإأموال الشركاورؤوس 

 بشكل أكثر كفاءة، كما تساهم الصادرات في نشر المعرفة والتقنيات الحديثة المتطورة بين دول التكامل المدمج.
 .دولهالمطلب الثاني: أثر التكامل الاقتصادي المدمج على صادرات 

 وذلك على النحو التالي:على اقتصاد أي دولة  للصادرات تأثير كبير
 أولا: بالنسبة للجزائر.

 1يتمثل الأثر في النقاط التالية:
  اندماج الاقتصاد الجزائري في المنظومة التجارية العالمية مما يسهل ربط السياسات الاقتصادية وإجعاد حد أدنى

 من التجانس في الأهداف والمصالح؛
  بداعات والابتكارات وهو شرط يجة وجود التشريعات التي تحمي الإالبيني المباشر نتجذب الاستثمار الأجنبي

 أساسي بالنسبة لشروط جذب الاستثمار؛
 البيئي والطبيعي؛الجزائر تتميز بالتنوع الثقافي،  محاكاة المنتجات السياحية باعتبار 
 الصناعي والخدماتي خاصة؛س في مجال النسيج ثناءات التي تتمتع بها تونالاستفادة من الاست 
  :الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية، والتي تتعلق ب 
 ضمان حقوق الملكية الفكرية ونطاق استخدامها؛ -1
 براءة الاختراع؛-2
 لامات التجارية؛الع -3 

 الرسومات التخطيطية) الدوائر المدمجة(؛ -4
 المؤشرات الجغرافية؛ -5
 لتجارية؛الأسرار ا -6
 التصميمات الصناعية؛ -7
 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ -8

                                                           
)د، س، ن(،  ،02، العدد لى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل والتشاؤمإآثار انضمام الجزائر عياش قويدر، ابراهيمي عبد الله، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا،  1

 .79-66ص
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 نتاج؛ب رؤوس الأموال والسلع وعناصر الإالاستفادة من التخفيض في القيود النقدية التي تحول دون انسيا 
 .تكثيف التبادلات التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي 
   التعاون الفني من خلال الاتفاق على أنظمة وترتيبات وشروط موحدة لنقل التكنولوجيا ووضع سياسات

 الحرفي والمهني، والتنسيق في مجال القوة العاملة وتوحيد أنظمة الاستثمار؛متناسقة للتدريب والتأهيل الفني 
  ك التعليم، وتفعيل د البشرية بما في ذلالتعاون في مجالات إقامة مشروعات النقل والمواصلات، وتنمية الموار

 السكانية وتدريب القوى العاملة وزيادة مساهمتها في سوق العمل؛الاستراتيجية 
  .1الاستفادة من التكامل في مجالات البنية التحتية بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الالكترونية 

 2لى:إبالإضافة
  بعثات طلابية أو مهنية بغرض اكتساب المهارات، ونأخذ تونس على تطوير القطاع الصحي عن طريق إرسال

سبيل المثال والتي تمتاز باقتصاد خدماتي متمكن فنجد فيها خدمات صحية ممتازة إضافة إلى المنتجعات 
 الصحية والحمامات الصحية؛

 ستثمارات الأجنبية بما ضمان الاستقرار والأمن العسكري الذي يعتبر من أهم العوامل التي تحفز على زيادة الا
 في ذلك الاختلاف مع المغرب؛

  تحقيق فوائض مالية من خلال تصدير البترول إلى كل من الدول الأعضاء والذي من شأنه تطوير وتنمية
 الاقتصاد الوطني من خلال استثمار تلك الفوائض في مجالات أخرى؛

 هذا المجال والتي تطبقها الدول المتقدمة؛ تطوير القطاع المصرفي من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا في 
  ،تخفيض فاتورة الواردات الغذائية وخاصة بالنسبة للمواد التي تحتل النصيب الأكبر من واردات الجزائر كالحبوب

 الحليب ومشتقاته، القهوة، السكر...؛
  لمنتجات الأوروبية، مما يؤدي الاستيراد غير المباشر للتكنولوجيا الحديثة عن طريق فتح الأسواق المحلية أمام ا

يحفزها على نتاجها مما ؤسسات المحلية على تخفيض تكلفة إإلى تحديث القطاع الصناعي وبالتالي مساعدة الم
 جها النهائي؛تحسين منت

 ة سيساعد ن تحرير المبادلات الخاصة في مجال الأساليب الفنية والتجهيزات الصناعيعي فإباعتبار الجزائر بلد زرا
الحصول على نتاج ومن ثم عي، مما يؤدي إلى تراجع تكلفة الإنتاج في القطاع الزرالى تحفيز عوامل الإذلك ع

                                                           
 .79، ص مرجع سبق ذكرهبلقاسم طراد،  1
 .93-92، ص 2003، بسكرة، 04، العدد أراق انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارةنسانية،اد، عيساوي ليلى، مجلة العلوم الإزغيب شهرز 2
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والخارجي، مما يعود بالفائدة  ينوعية وسعر منخفض نسبيا في السوقين الداخلمنتوج فلاحي ذو جودة، 
 بعية التي تعرف فاتورة ثقيلة جدا؛عموما على الاقتصاد ككل بتقليل الت

 .الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين دول التكامل المدمج وباقي التكتلات المنظمة إليها 
 ثانيا: بالنسبة للمغرب.
 من دول الأعضاء، ويمكن إدراجها في النقاط التالية: مزايا تستفيد المغرب من عدة

  التنمية الاستفادة من الاعانات المقدمة من قبل المنظمة العالمية للتجارة من أجل المساهمة في مشاريع
 الاقتصادية عن طريق تونس؛

  تسهيل انتقال الأفراد ورؤوس الأموال الذي من شأنه المساهمة في تخفيض نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات
 ياحي الذي يعتبر المصدر الأول من مصادر إيرادات الدولة؛لقطاع السالأجنبية كما يسهم في تطوير ا

  اجة إلى دول خارج التكتل الحصول على وارداتها من المشتقات النفطية من خلال دول الأعضاء، دون الح
 المدمج؛

 فسية للصناعات جراءات والتحفيزات المشجعة للاستثمار بالمغرب والذي من شأنه تحقيق القدرة التناتطوير الإ
 لية؛المح
  الأمني والعسكري الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك السواح، مما  الاستقرارتحقيق

يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة والتي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والعمل على تحسين 
 افسة الخارجية؛المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المن

 وبالتالي تعزيز النمو  قيق الرفاهية الاجتماعية للأفراد من خلال توفير مناصب الشغل وتقليص معدل البطالةتح
 الاقتصادي؛

 جيع وضمان الأمن بين دول الأعضاء؛تش 
 ؛العمل على تطوير القطاع الصحي 
 

 

 ثالثا: بالنسبة لتونس.
 تستفيد تونس من:
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 الذي  موال والعمالة،قال الأفراد وكذا انتقال رؤوس الأانت زيادة إيرادات قطاعها السياحي من خلال حرية
هم في تحسين معدل النمو وتخفيض نسبة البطالة، إضافة إلى امتلاك التكنولوجيا المتطورة في كل من دول ايس

 ج ودول المنظمة العالمية للتجارة؛الخلي
 الذي يؤدي إلى تقليص هيمنة قطاع  تخفيض وارداتها من النفط وبالتالي تقليص التبعية للخارج، وهو الشيء

 نفط على مجمل صادراتها من الخارج؛ال
 ة من حماية حقوق الملكية الفكرية؛الاستفاد 
  نشاء تنمية اقتصادية مستديمة.الفنية في كافة مجالات التصنيع وإتطوير الخبرات 

 رابعا: بالنسبة لموريتانيا.
 حيث تستفيد من:

  عضاء مما يؤدي إلى تحسين عائدات البترول عن طريق تنسيق سياستهادول الأالتوحيد السياسات النفطية بين 
 العامة للاستفادة من هذه الثروة؛

 لدول الأعضاء لها في رسم وتحديد أولوياتها في إطار هذه التكامل؛مساعدة ا 
  الحديد إلى تصدير  نتاج الزراعي، ومحاولةالتضخم من خلال تحسين مستويات الإالتقليل أو الحد من الفقر و

 الدول الأعضاء؛
 ندماج ن يسهم في ال البعثات التعليمية، والذي من شأنه أتأهيل وتدريب العنصر البشري من خلال إرسا

 دولته في التجارة العالمية؛
 لات الصعبة، والعمل على تطويره من شجيع قطاع الصيد الذي يعتبر من أهم مصادر البلد الرئيسية للعمت

 ية للصيد، وتعزيز الرقابة البحرية؛لتحتخلال تطوير البنى ا
 معدلات نمو نسبية في هذا  الاهتمام بالقطاع الصحي من خلال تجارب دول الاعضاء في هذا المجال، مما يحقق

 القطاع؛
 عضاء؛ن الأمن والاستقرار بين دول الأتشجيع وضما 
  ة الاقتصادي والرفع من جاذبية المنطقو تعزيز النمو بين دول الاعضاء يؤدي إلى تحقيق أتعميق الاندماج

 للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛
  دوات في مختلف المجالات.اعد على تحسين مختلف الأجهزة والأالحصول على التكنولوجيا المتطورة التي تس 
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يز تنافسية خيرة تعز دمج بين هذه الدول يمكن لهذه الأنه من خلال التكامل الاقتصادي المخير يمكن القول أوفي الأ
صادراتها واستثمار الطاقات الكامنة فيها لإعطاء الفرصة لتنمية القطاعات الاستثمارية، والتي تسهم في تعزيز 
التجارة والاستثمار العالميين ودفع عجلة النمو ومواجهة البطالة والفقر، وزيادة الاندماج بين هذه الدول من خلال 

تعميق أوجه التعاون القائمة بينها من خلال وضع برامج وخطط ومشاريع  التنسيق والترابط في جميع الميادين، و 
مر الذي يقلص من التبعية الخارجية لكل دولة من الدول الأعضاء، تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهو الأكفيلة ب

لنسبة للجزائر دون بالإضافة إلى الاستفادة من مزايا كل من المنظمة العالمية للتجارة واتحاد مجلس التعاون الخليجي با
 الانضمام إليها ودون الالتزام بشروطها وقوانينها. 
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أصبح الانفتاح على الاقتصاد العالمي ضرورة من ضروريات العصر والاندماج مع اقتصاديات الدول المتقدمة شيء  
لا بد من حدوثه للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن بين آليات الاندماج في الاقتصاد 

ت التجارية وخروج السلع المحلية إلى الأسواق الخارجية،  العالمي نجد التحرر الاقتصادي الذي يسمح بتحرير المبادلا
كما نجد أيضا الشراكة مع الدول المتقدمة والتكتلات العالمية كالمنظمة العالمية للتجارة، بحيث تسمح هذه الشراكة 

اقتصادي جديد أطلق عليه مصطلح التكامل الاقتصادي المدمج، الذي يساهم في  بأنموذجوالانضمام بالخروج 
لاستفادة من مزايا كل تكتل منظمة إليه الدول الأعضاء بالنسبة للدول غير المنظمة، وفي حال تطبيق هذا ا

 التكامل بشكل صحيح سيؤثر حتما بالإجعاب على صادرات كل دولة من الدول الأعضاء.
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